
  

  

  

  

  
    

  

  :Ȋعنـــــــــــوانࡧمذكــــــــرة  

 

  
 

 

 

  أɠاديميࡧماس؅ف مقدمةࡧلاستكمالࡧمتطلباتࡧاݍݰصولࡧعڴʄࡧشɺادةࡧ

  قانونࡧعامࡧمعمق تخصص

  

  ):ة(כستاذإشرافࡧ                                                                                         : إعدادࡧالطالبت؈ن

 كرʈمةࡧأمزʈانࡧࡧ                                                                               غرايديةࡧخلودࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ

  العاقلࡧإيمان

    

ـــــݍݨن ـــ ــ ـــةࡧالمناقشـ ـــ ــ ـــ   ةـــ

  الصفة  المؤسسةࡧاݍݨامعية  العلميةࡧالرتبة  )ة(اسمࡧولقبࡧכستاذ

  رئʋسا  الطارف-جامعةࡧالشاذڲʏࡧبنࡧجديدࡧ  -أ–ذࡧمحاضرࡧأستا  لم؈نࢫɸماشࢫ

  مشرفاࡧومقررا  الطارف-جامعةࡧالشاذڲʏࡧبنࡧجديدࡧ  -أ–أستاذࡧمساعدࡧ  كرʈمةࡧأمزʈان

  عضواࡧمناقشا  الطارف-جامعةࡧالشاذڲʏࡧبنࡧجديدࡧ  -ب–ذࡧمحاضرࡧأستا  فارسࢫمزوزيࢫ

 
 

  

ࡧالشعبية الديمـقراطـية اݍݨزائرʈــة لــجمɺــورʈةا

 الـعلـميࡧثارةࡧالتعــليـمࡧالعاڲʏࡧوالــبحـوز 

 

  الطارف-الشاذڲʏࡧبنࡧجديدࡧ

ةࡧاݍݰقوقࡧوالعلوم   السياسيةࡧɠليّ

 قسمࡧاݍݰقـوق 

 
 

  2022/2023 :السنةࡧاݍݨامعية
 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :مذكــــــــرةࡧȊعنـــــــــــوان    

    
 

 

  

 

  أɠاديميࡧماس؅ف مقدمةࡧلاستكمالࡧمتطلباتࡧاݍݰصولࡧعڴʄࡧشɺادةࡧ

  قانونࡧعامࡧمعمقࡧتخصص

  

  ):ة(إشرافࡧכستاذ                                                                                                         :ت؈نالطالبإعداد

 كرʈمةࡧأمزʈانࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧغرايديةࡧخلود

    إيمانالعاقلࡧ

ـــــݍݨن ـــ ــ ـــةࡧالمناقشـ ـــ ــ ـــ   ةـــ

  الصفة  المؤسسةࡧاݍݨامعية  العلميةࡧالرتبة  )ة(اسمࡧولقبࡧכستاذ

  رئʋسا  الطارف-جامعةࡧالشاذڲʏࡧبنࡧجديدࡧ  -أ–ذࡧمحاضرࡧأستا  لم؈نࡧɸماش

  مشرفاࡧومقررا  الطارف-جامعةࡧالشاذڲʏࡧبنࡧجديدࡧ  -أ–أستاذࡧمساعدࡧ  كرʈمةࡧأمزʈان

  عضواࡧمناقشا  الطارف-جامعةࡧالشاذڲʏࡧبنࡧجديدࡧ  -ب–ذࡧمحاضرࡧأستا  مزوزيࡧفارسࡧ

  الشعبية الديمـقراطـية اݍݨزائرʈــة الــجمɺــورʈة

 الـعلـميࡧثوزارةࡧالتعــليـمࡧالعاڲʏࡧوالــبحـ

 

  الطارف-الشاذڲʏࡧبنࡧجديدࡧجامعةࡧ

ةࡧاݍݰقوقࡧو    العلومࡧالسياسيةɠليّ

 قسمࡧاݍݰقـوق 

 
 

  2022/2023 :السنةࡧاݍݨامعية
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  

  
  





  

 



 

 



 

 

 

 

 

 



ggghhhhhhhhhhhhhhhhuygyyg



 

 

  

  



 



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  تصراتخقائمةࢫالم

  
  ةالدلال   الاختصار

  الجريدة الرسمية  ر.ج
  الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية  ج ر ج ج
  دون سنة نشر  د س ن

  دون طبعة  ط.د
  طبعة  ط
  الصفحة والصفحة  ص.ص

  الصفحة  ص
  جزء  ج
  قانون  ق

  

: 



  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  



  ةـالمقدم

قيامها في تتميز العقود الإدارية بصفة عامة بإستخدام وسائل وإمتيازات السلطة العامة 
النصوص القانونية القرارات وهذه العقود مجموعة من حيث تتضمن  ،بنشاطاا ومهامها الإدارية

والتصرفات والأعمال المادية والقانونية الصادرة عن الإدارة بإرادا المنفردة قصد تفويض المرافق 
  .العمومية

عد نوع من أنواع أسلوب عقد الإمتياز الذي ي ومن أهم أشكال وصور تفويض المرفق العام؛ 
كان أو شركة على نفقته وتحت مسؤولية خلال مدة  اصاحب الإمتياز فردالعقود الإدارية، أين يقوم 

  .واستغلال مرفق عموميمحددة بإدارة 
 الاستراتيجياتأحد  - الحديث كشكل من أشكال تفويض المرفق العام–عقد الإمتياز  ويعد 

، وتجدر الإشارة تشجيع الإستثمار في شتى الميادين وخاصة الإقتصادية منهامن قبل الدولة ل المعتمدة
  .ظهور عقد الإمتياز كان مع أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين  أن إلى

تفويض للمرفق أسلوب من أساليب فقهاء القانون الإداري الفرنسي كوإهتم به الكثير من 
ومنها بدأ العمل ذا الأسلوب في العديد من الدول كمصر والجزائر التي إنتهجت العمل به بعد  ،العام

بسبب انتهاج الدولة النهج الاشتراكي، ومع  كن في صورة عقود الامتياز المحلي،ول الإستقلال مباشرة
تدهور وتزايد أدت ا إلى  ،1989مرور الوقت عرفت الجزائر تحولات سياسية واقتصادية كثيرة بعد 

الحاجيات العامة للأفراد وهذا السبب الذي جعل الجزائر تتخلى عن نظام الإشتراكي وإتباعها لنظام 
  .ر حيث فتحت اال أمام الإدارةالليبيرالي الح

وهذا ما أكده المشرع الجزائري عند تبنيه لهذا النوع من العقود بإصداره مجموعة من القرارات 
تسير هذا العقد مع إدماجه في الواقع العملي، فإن ظهور عقد الإمتياز والنصوص التي تنظم و

إلا أن الإنفتاح الإقتصادي  ،كان بمثابة خطوة أولى في إدارة المرفق العامأو التقليدي الكلاسيكي 
المرسوم والتحولات لجديدة أدى إلى إستحداث طرق عديدة تتلائم مع النظام الجديد التي نص عليها 

  .المتعلقين بتفويضات المرفق العام 18/199المرسوم التنفيذي رقم و 15/247م الرئاسي رق
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 أهمية الدراسة   

المرتبطة النظرية ذه الدراسة في الإحاطة بمختلف المفاهيم العلمية لههمية الأتكمن 
، بعقد الامتياز سواء كعقد إداري أو كصورة وشكل من أشكال تفويض المرفق العمومي

 الوسائل القانونية التي أقرها المشرع للإدارة من أجل أداء نشاطها الإيجابي؛كونه وسيلة من 
  .معالجتهاودراستها ولهذا العقد القانونية  ليل جميع الجوانبوالعمل على تح

عقد الإمتياز يعد موضوعا مهما وفعالا في كون أما عن الأهمية العملية فتتجلى في 
وهو الأسلوب الأكثر ملائمة لإدارة وإستغلال  تشجيع الإستثمار الإقتصادي في الدولة،

من خلال تلبية والوطني المرافق العامة وذلك لما يحققه من منفعة العامة على الصعيد الفردي 
متطلبات الجمهور على أحسن وجه، أو على الصعيد الدولي كونه يشكل طريقة استثمار 

  .ممتازة بامتياز 
  الدراسةأسباب إختيار  

تتمثل منها الموضوعية؛ الموضوع يعود لأسباب عديدة منها الذاتية وإن إختيارهذا 
في  والرغبة، مجال العقود الإداريةال لهذا االإهتمام والميول الشخصي لأسباب الذاتية في ا

باعتبارها عصب نشاط الإدارة  مدى فعاليتها وأهميتهاالقانوني و إجراء دراسة حول نظامها
 .الاقتصاديالعامة وشريان التطور 

وعملية بالغة الأهمية  ذو قيمة علمية فترجع لكون الدراسةأما الأسباب الموضوعية 
على حد تعبير الفقه -، كوا تمس خلايا الدولة تبر من الموضوعات الحيوية الهامةعإذ ت

، خاصة وأن الإدارة حافظت على عقد -الفرنسي بأن الدولة جسم خلاياه المرافق العامة
لكلاسيكي، وأوجدت طرق جديدة لإستغلال المرافق العامة وهي عقد امتياز الامتياز ا

ومدى فعاليتهما والبحث عن التكامل بين ا القانوني مالمرافق العامة، سنحاول دراسة نظامه
  .عقد الامتياز الكلاسيكي والمستحدث
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  أهداف الدراسة : 

 عقد الامتياز باعتباره الأسلوب الأكثر اهتماما وتميزا عن العقود دراسة دف
    :إلى ما يليالإدارية الأخرى، 

 من خلال جمع أكبر قدر من  عقد الامتياز،التي تخص  القانونية الإلمام بمختلف الجوانب
 .المعرفة العلمية حول هذا الموضوع

  وعقد امتياز المرافق ) تياز المحليالام(لعقد الامتياز الكلاسيكي تبيان النظام القانوني
 .الآقار القانونية المترتبة عنه وكيفية انتهائه، وكذا العامة

   نجاحه كطريقة أو أسلوب لإدارة وتسيير المرافق تبيان مكانة عقد الإمتياز ومدى
 .في الجزائر العامة 

  تحول عقد الإمتياز من أسلوب إداري إلى أداة تنشيط إقتصادي تبيان.  
 إشكالية الدراسة:  

يمكن طرح  التي بنيت عليها الدراسة،الأهمية والأهداف الموضحة أعلاه و من
تأثير التحولات  وما مدى ،فيما يتمثل النظام القانوني لعقد الإمتياز :التاليةشكالية الإ

تسيير المرافق العمومية باسلوب الامتياز؟ وإلى أي الجديدة التي تعرفها الجزائر على 
    وفقت بين هذه المردودية والمصلحة العامة؟مدى 

 المنهج المتبع:  

  :المناهج التالية على ة على الإشكالية المطروحة إعتمدت الدراسةللإجاب

المنهج الوصفي بأسلوب البحث المكتبي وهو الذي يجمع المادة العلمية من مضامينها 
وتبوبيها حسب فقرات  في المراجع والمصادر المختلفة، أي المعطيات ومن ثم تصنيفها

البحث ليعالج موضوعات البحث للتوصل إلى النتائج والتوصيات ومناقشتها لإعطاء صورة 
  . الدراسةشاملة بطريقة تحمي المحتوى ولملاءمته وطبيعة 
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 الاعتماد على أسلوب تحليل المحتوى للمصادر والمعطيات العلمية وما يستخرج تمكما
 .لدراسةموضوع امنها من أحكام وتوجيهات تخدم 

 تقسيم الدراسة:  

  :على النحو التالي في فصلين  تقسيم الدراسة والاعتماد على الخطة الثنائيةتم
 يتناول مبحثين أساسيين، من خلال، لنظري لعقد الإمتيازالجانب االفصل الأول  يبرز

خصائص وصور عقد الإمتياز الثاني  ويدرسعقد الإمتياز  مفهوم المبحث الأول
  . والمستحدث لكلاسيكيا

من خلال مبحثين ، لعقد الامتيازالإجرائي للجان الجانب فسيوضح الفصل الثاني  أما
طرق إنتهاء في الثاني  ويفصل، إجراءات تكوين عقد الإمتيازإلى الأول  يتطرقأساسيين 

   .في صورتيه عقد الإمتياز
إجابة عن الإشكالية التي تطرحها الدراسة عرض بخاتمة تدراسة لتختم اوفي الأخير 

كذا الإقتراحات التي ستصل إليها و وخلاصة الموضوع، بالإضافة إلى الخروج بأهم النتائج 
  .هذه الدراسة

  



 

  
  
  
  

  
  

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  





 

  لعقد الامتياز ةانب النظريوالج: الفصل الأول

 من وذلك الامتياز مفهوم دراسة أولا تفرض العامة القواعد وفق الامتياز دراسة إن
 الأوليخصص  مبحثين شكل في الفصل هذا دراسة سيتم لذا القانوني نظامه تحديد خلال
 بإجراءات الثانيويعنى ، له المشاة العقود عن وتمييزه القانونية وطبيعته الامتياز لمفهوم

  .الامتياز منح وكيفيات

   مفهوم عقد الامتياز وخصائصه وتطوره: المبحث الأول

 المشاريع لإنجاز ةوادا العام المرفق تسيير أساليب من أسلوبا الامتياز يعتبر
 دول كافة في وانتشر والسياحي والصناعي الفلاحي العقار لاستغلال وآلية الاستثمارية

 مع تتماشى التي التسيير أوجه من وجه فهو له، مهدا تعتبر التي فرنسا في خاصة العالم
، واصطلاحا لغة مفهومه تحديد من بد ولا كان ولذا الجزائر اتخذته الذي الجديد النهج
 اوفق، ثم ابراز أهم خصائصه، وأخيرا العروج على تطوره التاريخي، وقضاء وفقها قانونا

  :لمطلبين

   )صوره(تعريف الامتياز وأشكاله : المطلب الأول

ولقد عرف العديد من  سواء الكلاسيكي أو الحديث،الإمتياز  حق تعددت تعاريف

  .الإختلافات فيما بين الفقهاء ورجال القانون

لأهم  هذا المطلب تطرقي ،من أجل إيجاد وتحديد مفهوم شامل وأوسع لهو

  :كالآتي شملته وفق فرعين التعاريف التي 
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  تعريف عقد الامتياز الكلاسيكي: الفرع الأول

والاصلاحي، مبينة في هذا وستتناول الدراسة في هذا الصدد التعريف اللغوي 
  .الفقهي والقضائي، )التشريعي( الأخير التعريف القانوني

  التعريف اللغوي للحق في الامتياز -1

 قوله ، على نحوغيره عن الشيء انفصال به يقصدو امتياز، امتاز منالامتياز لغة 
 2.غيره عن فصله بدا أي  1" وامتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ ": تعالى
 فامتاز وميزه، وفرزه عزله :هوأماز ميزا، يميزه مازه :ميز :طالمحي القاموس صاحب وذكر
  3.بعض عن بعضه فصل :ءالشي وميز واستماز وتميز وانماز،

  لعقد الامتياز التعريف الاصطلاحي -2
 يمكننالهذا لا  العام، للمرفق النظرة باختلاف الامتيازحق  وتطور اختلفلقد 

 النصوص بعض من استنبطت تعريفات وفق إلا للامتياز الاصطلاحي التعريف تحديد
 ثم الفقهي ، التعريفالتشريعي لتعريفل وعليه تتطرق الدراسة والقضاء، والفقه القانونية
  .القضائي التعريف

  التعريف التشريعي للامتياز* 
يعد  البسيط، فهوالكلاسيكي عقد الإمتياز إختلفت النصوص القانونية في تعريف 

 دارة المرافق العامةلإ والطرق الخاصة التقليدية عملا قانونيا بالدرجة الأولى وأحد أساليب
 إلى بالرجوع ولكن وموحدا واضحا قانونيا تعريفا يعط لم الجزائري المشرع أن الأصلف

  :هاته التعاريف أهمونورد فيما يلي ، الامتياز حق عرفت قد نجدها القوانين بعض

                                                             
 .59ورة يسن، الأية س 1
 والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة عربي، معجم الجديد القاموس يحي، حاج بن الجيلالي البليش، بلحسن هادية، بن علي 2

 .89، ص1983ديسمبر،  الرابعة، الطبعة الجزائر،
 .473 ص ،2010 الطبعة لبنان، -بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار المحيط، القاموس أبادي، الفيروز  3
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من قانون رقم  21المادة  في تعريف عقد الامتياز جاء :17-83تعريف قانون المياه  – 
، تكلف بموجبه الإدارة شخصا أنه عقد من عقود القانون العامالمياه ب المتعلق 17- 83

على هذا الأساس لا يمكن أن يمنح و، العامإعتباريا قصد ضمان أداء الخدمات لصالح 
  1.العمومية إلا لصالح الهيئات الإمتياز

للقانون  دارة وشخص طبيعي أو إعتباري خاضععقد إداري يبرم بين الإفهو إذن 
  .د إستعمال الملكية العامة للمياهالعام أو الخاص قص

 منح المتضمن أعلاه للقانون والمتمم المعدل 12-05 رقم المياه قانون أورد وقد
 لأملاكل التابع المائية الموارد امتياز يسلم( :يلي كما ، تعريفاللمياه العمومية الخدمات امتياز

 أو طبيعي شخص لكل العام القانون عقود من عقدا يعتبر الذي للمياه الطبيعية العمومية
  2.)الخاص أو العام للقانون خاضع معنوي،

  :1994لسنة  943/842التعليمة الصادرة عن وزير الداخلية تحت رقم تعريف  -
بأنه عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإدارية المختصة فردا أو تعريفا لعقد الإمتياز قدمت 

شركة خاصة بإدارة مرفق عام وإستغلاله لمدة معينة من الزمن بواسطة عمال وأموال 
يقدمها صاحب حق الإمتياز على مسؤوليته مقابل رسوم يدفعها المنتفعون من خدماته 

  3.وذلك في إطار النظام القانوني الذي يخضع له هذا المرفق
   :03-10ريف القانون رقم تع -

يحدد شروط وكيفيات إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة  عرف هذا القانون الذي
الإمتياز هو العقد  نبأالتي تقتضي  04من خلال نص المادة الرابعة دولة اللأملاك الخاصة بل

                                                             
معدل  ،1983جويلية  19صادر في  ،30عدد  ،ح.ج.ر.ج ،جويلية يتعلق بالمياه 16 في مؤرخ 17-83 رقم قانون  1

  .2005ديسمبر  04في  ، الصادرة60ج عدد .ج.ر.،ج 1996مؤرخ يونيو  13-96ومتمم بموجب الأمر 
ج، عدد .ج.ر.المتضمن قانون المياه، ج 17-83للقانون المعدل والمتمم  4/8/2005المؤرخ في  12-05القانون رقم  2

 .2005، لسنة 06
  .478ص ن،.س.د ، دار جسور لنشر والتوزيع ،عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري - 3



  لعقد الامتياز  ةانب النظريوالج                 الفصل  الأول                                   
 

 11 

صاحب لمستثمر خصا طبيعيا من جنسية جزائرية يسمى االذي تمنح بموجبه الدولة ش
الإمتياز حق الاستغلال للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الخاصة للدولة وكذلك للأملاك 

ون بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم لمدة أقصاها أربع ،السطحية المتصلة ا
فهو عقد يبرم بين الإدارة وشخص طبيعي  1.دفع أتاوة سنويةسنة قابلة لتجديد مقابلة  40
  .وفق قواعد قانونية يخضع لهاباري اعت
لمعدنية وإستعمالها اات مامالح المتضمن مياه 41-94نفيذي المرسوم الت تعريف -

مات يعتبر عقد إمتياز مياه الحما: "نهأالتي تنص على  23في المادة  عرفه: واستغلالها
السلطة مانحة مات المعدنية بصفته يمنح بمقتضاه الوزير المكلف بالحماالمعدنية عقدا إداريا 

الإمتياز لشخص معنوي أو طبيعي عمومي أو خاص صاحب الإمتياز حق إستغلال هذه 
  2."المياه المعدنية لمدة مقابل أجر

للمؤسسات  لصالح العاموعلى هذا الأساس فإن الإمتياز يمنح لضمان خدمات ل
  .ويسلم لكل شخص طبيعي خاضع للقانون العام والقانون الخاص  ،العمومية

ليعدل ما جاء به مرسوم  هذا المرسوم جاء 152:-09رسوم التنفيذي الم تعريف -
ول إلى أن منح الإمتياز هو الاتفاق الذي تخبموجب دفتر الشروط فقد أشارت  121- 07

أرضية متوفرة تابعة للأملاك الخاصة لفائدة قطعة من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من 
  3.قانون الخاص قصد إنجاز مشروع إستثماريشخص طبيعي أو معنوي خاضع لل

                                                             
الذي يحدد شروط إستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة لدولة  2010أوت  15 في المؤرخ، 10/03من قانون  04المادة  - 1
  .2010أوت  20الصادرة  ،46عدد  ج،.ج.ر.ج
م حمايتها وإستعمالها مات المعدنية وتنظيمامتضمن تعريف مياه الح 1994جانفي  29المؤرخ في  41-94المرسوم التنفيذي رقم  - 2

  .08، ص 07العدد  ج،.ج.ر.ج ،وإستغلالها
تابعة للأملاك الدولة متياز على الاراضي اليحدد شروط وكيفيات منح الإ 2009ي ما 02مؤرخ في  152-09الرسوم التنفيذي  - 3

  .27العدد ج، .ج.ر.ج، ريةنجاز مشاريع إسثماوالموجهة لإ
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فهو عقد تعهد بموجبة الإدارة لأحد أشخاص القانون العام بمهمة ومسؤولية إدارة 
وتسيير مرفق عام وذلك من خلال نص قواعد تنظيمية تتعلق بالجوانب المالية والمادية للعقد 

  .وتطبق عليه مبدأ العقد شريعة المتعاقدين 
الفقرة  5في نص المادة الامتياز عقد عرف  :322-94تنفيذي المرسوم ال تعريف -

هو العقد الذي تحول بموجبه الدولة مدة معينة حق : "أنه منه حيث نصت علىالأولى 
يخضع  وفرة تابعة لأملاكها الخاصة لشخص طبيعي أو معنويالانتفاع بقطعة أرضية مت

أو مؤسسة عمومية إقتصادية تستعمل تلك الأرض  ،الخاص مقيم أو غير مقيم نللقانو
  1.أساسا في إقامة مشروع في منطقة خاصة 

إذن فإن هذا العقد عمل إداري تكلف بمقتضاه الجهة الإدارية المختصة فردا أو 
شركة خاصة بإدارة المرفق العام واستغلاله مقابل تحميل رسوم يتقاضاها من المنتفعين 

  .إطار القانوني الذي يخضع له هذا المرفقبخدمات المرفق لكن في 
لقد تضمن هذا القرار : 1998 نوفمبر 18القرار الوزاري المشرك المؤرخ في  تعريف -

: كما يلي) 02(في مادته الثانية تعريفا لعقد الإمتياز القانوني حيث عرفه  الوزاري المشترك
العقد الذي من خلاله تكلف لقوانين والتنظيمات المعمول ا، يقصد بالإمتياز لطبقا "

الدولة أو البلدية المسماة في صلب النص صاحبة الإمتياز بتسيير خدمة عمومية بتوفير ونقل 
وتوزيع ماء الشرب واستغلالها والمحافظة عليها تحت مسؤوليتها لمدة محددة مقابل اجر 

  2.يدفعه المستعملون 
  
  

                                                             
ي أملاك الوطنية الواقعة في يتعلق بمنح إمتياز اراض 1994أكتوبر سنة  17المؤرخ في  322-94المرسوم التنفيذي رقم  - 1

  .25.26 ص.ص، 67العدد  ر،.جالمناطق خاصة في إطار الترقية ، 
الذي يحدد دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز إستغلال ، 1998نوفمبر  18 في القرار الوزاري المشترك المؤرخ - 2

  .1999لسنة ، 21عدد  ر،.ج ،الخدمات العمومية لتزويد ماء الشرب
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  :التعريف الفقهي لعقد الامتياز* 
يعد عقد الإمتياز من أشهر العقود الإدارية المسماة فهو عقد يتولى الملتزم فيه إدارة 
مرفق عام واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين، وقد حظى هذا العقد بالعديد من 

  : التعريفات نورد أهمها فيما يلي 
  :تعريف الفقه المصري -

 إداري يتولى بمقتضاه أحد أشخاصبأنه عقد  عرفه الدكتور ماجد راغب الحلو
رافق العامة الإقتصادية لمدة محدودة على المتشغيل أحد  ،أو شركة القانون الخاص عادة فرد

  1.مسؤوليته بواسطة عماله وأمواله مقابل رسوم يتلقاها من المنتفعون
بأنه عقد إداري يتم بين شخص معنوي  عرفه أما الدكتور محمود عاطف البنة فقد

من أجل  ،)الشركة- الفرد( من أشخاص القانون العام وأحد أشخاص القانون الخاص 
وكذلك التصريح باستغلال المشروع لمدة محددة من  ؛خدمة عامة وفقا لشروط متفق عليها

يل أجر الزمن مع إستيلائه على الأرباح ويكون الإستغلال في صورة تصريح للملتزم بتحم
   2.أو رسم من المنتفعين
سليمان الطماوي بأنه عقد إداري يتولى الملتزم فيه فردا كان أم  لدكتوركما عرفه ا

شركة بمقتضاه وعلى مسؤوليته إدارة مرفق عام إقتصادي وإستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها 
لعامة فمثلا عن لقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق ااه موعة خضوع من المنتفعين مع

  3.شروط التي تضمنها عقد الإمتياز

                                                             
دار الجامعة  ،-معيار العقد الإداري سلطات المصلحة المتعاقدة أنواع العقود الإدارية-، راغب الحلو العقود الإداريةماجد  - 1

  .236، ص2015 ،الجديدة
  .51، ص2007، ، دار الفكر العربي، مصر01ة ، الطبعة ، العقود الإداريمحمود عاطف البنة - 2
، دار 10 ط ،-امةلكتاب الثاني نظرية المرفق العام وأعمال الإدارة الع-، يالطماوي ، مبادئ القانون الإدارسليمان  - 3

  .90، ص1979، مصر ،الفكر العربي
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عبارة عن طريقة من طرق : الدكتور علي خطار شنطاوي فعرفه على أنه وعرفه 
إدارة المرافق العامة يتمثل في عقد إداري ذي طبيعة مختلطة يعهد بمقتضاه أحد أشخاص 

إشباع لقاء تقاضي عام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص أو شركة بمهمة ( القانون 
  1 .)مانحة الإمتياز( مبالغ نقدية من المنتفعين ولكن تحت إشراف ورقابة الإدارة المتعاقدة 

  :تعريف الفقه الفرنسي -
بموجبها  تقوم اتفاقيةبأنه  امتياز المرافق العامة باديرالأستاذ أندري دو لو عرف  

بتشغيل مرفق عمومي، ) صاحب الامتياز(بتكليف شركة خاصة ) المانحة(جماعة عامة 
  2.التي يدفعها مستخدوا المرفق  رسومال خلال من والمخاطر التكاليفويتحمل 

 :تعريف الفقه الجزائري -
شخص (من خلاله أسلوب تسيير يتولى بأنه الإمتياز  عقد عرف الأستاذ أحمد محيو

يسمى صاحب الإمتياز أعباء مرفق خلال فترة من الزمن فيتحمل ) بصورة عامةخاص 
  3.وارد من المنتفعين بالمرفقستلم الدخل الالنفقات وي

حد الأفراد أو داري يتعهد أنه عقد إبألدكتور عمار عوابدي فيعرفه كما عرفه ا
ن الدولة أو أحد الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف م

وحداا الإدارية وطبقا لشروط التي توضع له لأداء خدمة عامة للجمهور، ذلك مقابل 
  4.التصريح له لإستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن وإستيلائه على الأرباح

                                                             
  .271، ص2003، علي خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، دار النشر والتوزيع، عمان، الأردن - 1

2 « La concession de service public est une convention par laquelle. Une collectivité publique (le 
concédant) charge une entreprise privée (le concessionnaire) de faire fonctionner le service public a ces 
frais et risque en se rémunérant par des redevances perçues sur les usages » , André de laubadère, 
Traité de droit administratif, volume 2, édition 11, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1990, 
p367. 

 الجامعية الجزائريوان المطبوعات ، دلمؤسسات الإدارية الطبعة الثالثة، محاضرات في ا)ترجمة محمد صاصيلا(حمد محيو أ - 3
  .440، ص1985

، 2000عمار عوابدي ، القانون الإداري النشاط الإداري ، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية لنشر والتوزيع ، الجزائر ،  - 4
  .198ص
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 الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي على أنه عقد إتفاق الإدارة مانحة الإمتياز أوو
  1.لمرفق العام في مدة زمنية معينة امقابل إدارة وتسيير ) الملتزم(الملتزمة مع شخص خاص 

هو  أو الكلاسيكي عقد الإمتياز البسيطأن من خلال التعاريف أعلاه يتضح لنا 
عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإدارية المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام 

وعن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسؤليته وفي وإستغلاله مدة زمنية محددة 
ليه تسعى لتقديم رفق، وهو آالمقابل يتقاضى رسوما يدفعها كل من انتفع بخدمات الم

  .وهو من العقود التي تحقق المصلحة العامة  ،خدمات عامة للجمهور في مجال معين
  :التعريف القضائي لعقد الامتياز -

والأحكام القضائية في مجال عقد إمتياز المرافق العمومية قليلة إن الإجتهادات 
وعليه ، عات الإدارية لهذا العقد مقارنة بالعقود الإدارية الأخرىانظرا لنقص التر ،عموما

  :نورد مايلي
   :لعقد الامتياز القضاء المصريتعريف  -

يقوم  يتعهد بمقتضاه شخص بأن: "نهعلى أ عقد الامتياز لقضاء المصريعرف ا
تطلبه إدارة هذا المرفق يم متحملا مخاطره وما اعلى حسابه وعلى مسؤوليته بإدارة مرفق ع

من أشغال عمومية إذ لزم الأمر ويمنح في سبيل ذلك مؤقتا بعض السلطة العامة وذلك 
  .2"لإدارة مما يحصله من الجمهور نظير إستعمالهم للمرفق العام امقابل جعل ما يؤديه لجهة 

   :الجزائري لعقد الامتياز القضاء تعريف -
: بأنه 2004مارس  09بتاريخ  الصادرعرف مجلس الدولة عقد الامتياز في قراره 

الإمتياز للمستغل ات سلطا بموجبه تمنح عقد الإمتياز التابع للأملاك الدولة هو عقد إداري"

                                                             
  .15، ص2006 ،، الجزائردارية دار العلوم لنشر والتوزيع، العقود الإصغير بعليالمحمد  - 1
جامعة  ،، في العلوم تخصص قانونتياز على العقارات التابعة لدولة، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستر، منح حق الأمنقواوي سليما -2

   .11، ص2017/2018 ،كلية الحقوق، الجزائر
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مقابل دفع المؤقت لعقار تابع لأملاك الوطنية بشكل إستثنائي ودف محدد ومتواصل 
   1 ".لرجوع عنهل ابلاتاوي لكنه مؤقت وق

المرافق  نستنتج بأن عقد الإمتياز بإعتباره طريقة من طرق إدارة ريفينالتع ومن خلال هذين
من لإستغلال الأملاك الوطنية العامة هو عمل قانوني وهو يشكل الخيار الأحسن والآ

  .الإقتصادي عيل النشاطجمهور وتفلدولة لتحقيق المنفعة العامة للالتابعة ل

  )امتياز المرافق العامة(تعريف عقد الامتياز الحديث : الفرع الثاني

وبالتالي فكرة  ،تقوم الدولة بخدماا عن طريق المرافق العامة لتحقيق المصلحة العامة
الكلاسيكي  ط يمكانة هامة في القانون الإداري، ولقد كان الإمتياز البستحتل المرفق العام 

تحولات الجديدة أدت إلى اللكن التطور الإقتصادي و العام، الخطوة الأولى في تسيير المرفق
إستحداث أساليب تسير المرفق من أجل تحسين المردودية وتفعيل النشاط الإقتصادي 

  .د إمتياز المرافقحول مفهوم عق وأصبح هناك اختلاف
  : كالتاليالقانونية والفقهية  التعاريفوسيحاول هذا الفرع في هذا الصدد إبراز أهم 

  التعريف التشريعي لامتياز المرافق العامة -1

صفقات العمومية اللقد عالج المشرع تعريف عقد إمتياز فجمع لأول مرة بين 
نه آلية تفويض المرفق العام وأ حد أشكالالإمتياز أعتبر عقد ، واوتفويض المرفق العام

  .والقطاع الخاص إقتصادية فعالة تجمع بين قطاع العام 

  المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247-15تعريف المرسوم * 

من المرسوم  210ة الأولى من المادة الفقرعرف المشرع الجزائري عقد الإمتياز في 
نجاز منشأت الإمتياز هو أن تعهد السلطة المفوضة للمفوض له إما بإ: "بقولها 247- 15

                                                             
   .57ص ،11952فهرس رقم ، 11950قضية رقم ، 2004مارس  09 في صادر، قرار س الدولة الجزائريمجلة مجل - 1



  لعقد الامتياز  ةانب النظريوالج                 الفصل  الأول                                   
 

 17 

بإستغلال المرفق و إقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام وإستغلاله أم تعهد له فقط أ
  .العام

  1."المرفق العام بنفسهيمول المفوض له الإنجاز وإقتناء الممتلكات وإستغلال 
فإن المشرع الجزائري فتح اال لكل المرافق من أجل  هذا القانونومن خلال 
كهدف أساسي وتحقيق الربح كهدف ثانوي وضمانا لبقائها وتطويرها تحقيق المنفعة العامة 

ويكون التفويض في إطار عقد يتضمن الحقوق والواجبات  الشديدة، في ظل المنافسة 
  .التي يتفق عليها الأطراف والالتزامات

  المتعلق بتفويضات المرفق العام 199-18تعريف المرسوم  -
من  2ادة الملقد ركز المشرع على تعريف تفويض المرافق العمومية وأشار إليه في 

  :، كما يلي199-18 رسومالم
يقصد بتفويض المرافق العامة في مفهوم هذا المرسوم تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة "

دف الصالح أدناه له 04لسلطات العمومية لمدة معنية إلى المفوض له المذكور في المادة 
  2 ."العام

التي  06ويصادفنا تعريف أخر من نفس المرسوم الذي سبق ذكره أعلاه في المادة 
أن إتفاقية تفويض المرفق العام عقد إداري يبرم طبقا لتشريع والتنظيم المعمول "  :تذكر

  ."3ما وأحكام المرسوم
السلطة تعاريف السابقة الذكر لعقد إمتياز المرافق العامة أن الونستخلص من 

إستغلاله وأن ووض له بإنجاز منشآت وإقتناء كل ما يلزم لإنشاء المرفق المفوضة تعهد للمف

                                                             
، يضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات 2015سبتمبر  16المؤرخ  247-15من المرسوم رئاسي  210المادة  - 1

  .46، ص2015سبتمبر  20، الصادرة في 50ج، عدد .ج.ر.المرفق العام، ج
 5الصادرة في ، 48ج، عدد .ج.ر.، جالمرفق العام تفويضيتضمن  ،2018أوت  2المؤرخ في  199- 18 رقم تنفيذيالالمرسوم  - 2

  .10، ص2018ماي 
  .05، صنفسهصدر الم - 3
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يستغل المرفق لكن على مسؤوليته ويكون أيضا بتحويل المهام غير السيادية التابعة 
  .الزمن للسلطات العمومية وذلك لمدة معينة من 

  التعريف الفقهي لامتياز المرافق العامة -

وسائل المرنة التي تلجأ إليها الإدارة اليلعب عقد الإمتياز دورا هاما كونه وسيلة من 
لعامة، فهو الأسلوب الأكثر إعتمادا في تسيير اوفي تلبية الخدمات  ةفي تسيير المرافق العام

  .المرافق العامة
الدولة وأشخاص آخرين يتم بموجبها منح حق إدارة مرافق بين عقد الإمتياز هو و

  .ق المصلحة العامة يقتحأو منشآت عامة بمقابل محدد لغرض تقديم خدماا للجمهور و
السلطة  ،وقد سميت عقود لأا لا تكون من طرف جهة واحدة فهو جمع بين طرفين

  1.فوض لهفوضة والمالم
عطاء صورة واضحة ولتحديد مفهوم ونظرا لأهمية هذا العقد ذهب الفقهاء لإ

  :كتاليشامل لإمتياز المرافق العامة 
طريقة  نهعقد إلتزام المرافق العامة بأ محمد صغير بعلي عقد إمتياز أوالأستاذ عرفه 

من طرق إدارة وتسيير المرافق العامة وعقد من العقود الإدارية يتمثل في إتفاق الإدارة 
حد الملتزم بإدارة وتسيير وتشغيل أخاص عادة يسمى المتعاقدة أو الملتزمة مع شخص 

مقابل رسوم ) إلخ... مرفق نقل عمومي الإطعام الجامعي (المرافق العامة لمدة معينة 
  2.يتقاضاها من المنتفعين والمستعملين للمرفق العام مع تحمل مخاطر ذلك ربحا أو خسارة 

                                                             
  .177، صرجع نفسهالم - 1
  .214، ص2017، عقود الإدارية، دار العلوم لنشر والتوزيع، حجار، عنابةمحمد الصغير بعلي القرارات وال - 2
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 شخص مع العمومية الجماعات هتبرم رشيد زوايمية بأن عقد الأستاذ كما عرفه
 إطار في عمومي مرفق لتسيير الامتياز، صاحب يسمى خاص أو عام معنوي، أو طبيعي
  1.المرفق تسيير وأعباء مخاطر الامتياز صاحب تحمل مع الشروط دفتر احترام

   وصوره خصائص عقد الامتياز وتطوره: المطلب الثاني

التي تميزه عن باقي العقود الإدارية يتميز عقد الإمتياز بمجموعة من الخصائص 
 خصائص هذافي مفهوم و يرالتي أحدثت تغي ،الأخرى وبالنظر إلى التحولات الجديدة

  .فقد أصبح عقد الإمتياز يستعمل كآلية وأسلوب في تفويض المرافق العامة العقد،
الخصائص تختلف بين الإمتياز في صورته  ويتمتع عقد الامتياز بمجموعة من

  .الحديثة الأساليبدية وإمتياز تفويض المرافق العامة بإعتباره أحسن وأهم التقلي
  .الإمتياز البسيط والمستحدث  ل تبيان أهم خصائص عقدومن هذا المنطلق سنحاو

الكلاسيكي تحديد خصائص عقد الإمتياز هذا المطلب حاول وفي هذا السياق سي
هم أخصائص امتياز المرافق العامة و تبيان إلىإضافة  ،)الفرع الأول( وتطوره والمستحدث

  .)الفرع الثاني(صوره 

  وتطور مكانته في القانون الجزائري الكلاسيكي خصائص عقد الامتياز :الأول الفرع

  .)ثانيا(ثم تطوره ) أولا(ز ايتناول هذا الفرع خصائص عقد الامتي

  ائص عقد الامتياز الكلاسيكيصخ - أولا
 عقد أن الذكر السابقة والقضائية الفقهية والتعريفات التشريعي التعريف من نستنتج

  : التالية بالخصائص يتمتع الامتياز
  

                                                             
1   Zouaimia Rachid, la délégation de service public (au profil des personnes privées), édition belkisse, 
alger, 2012, p 74. 
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 عقد زمني طويل المدة  -1
حيث جعل الزمن عنصرا  ،في دفتر الشروط تردبما أن منح الإمتياز يرتبط بشروط 

هاما تقاس على أساسه إلتزامات المتعاقدين فهي ترتبط كليا بالمدة الزمنية وعادة ما يتغير 
الزمن ما بين العقود  فعقد الإمتياز الممتد فيه عنصر الزمن جوهريا في تنفيذ العقد وهذا ما 

 .جاء به دفتر الشروط وأكد ذلك 
سنة قابلة لتجديد مرتين ) 33(ثلاثة وثلاثون  على أنه يمنح الإمتياز لمدة أدناها

ولقد اشار الأستاذ الدكتور إبراهيم المسلماني على عنصر  1وأقصاها تسعة وتسعون سنة 
  2."تكون مدة العقد طويلة عادة لتمكين الملتزم من جني الثمار :" الزمن في قوله 

هاءها في الحالات مدة الزمن في دفتر الشروط بإتفاق الأطراف وتنتهي بإنتتحتلف و
  .دة الزمنية المحددة المتنتهي قبل اية فالعادية أما عن الحالات الإستثنائية 

 عقد إداري  -2
عقد الإمتياز هو عقد إداري كونه يخضع إلى القواعد النظام القانوني للعقود 

عقود، ا الأسلوب من الالإدارية في الدول التي تخضع إلى المرافق الإدارية التابعة إلى هذ
وبالإضافة إلى إمتياز المرافق العامة وتنشئ التزامات عنه بالنسبة للملتزم وكذلك الإدارة 

  3.العامة مانحة الإمتياز كما أا تمنحه مقابل مالي من منتفعين من هذا المرفق 
  .فالإدارة بالنسبة لعقد الإمتياز بالذات تتمتع بسلطات إنشائية بغرض حماية فئة المستفدين 

 عقد شكلي  -3

                                                             
للأملاك الخاصة نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح الإمتياز عن طريق إلتزام بقطع الأردنية التابعة  - 1

  .06/05/2009مؤرخ  ،27، العدد ج.ج.ر.ج ،نجاز مشاريع إستثماريةلدولة والموجهة لإ
  2017، تيرة ، الإسكنديريةشارع سو 30إبراهيم السلماني ، الوسيط في شرح القانون الإداري ، دار الفكر الجامعي محمد أحمد  - 2
  .418ص
  .80، ص2009، نشر والتوزيع، لبنانل، الحقوقية ل، منشورات الجلي1مروان محي الدين القطب، طرق خصصه المرافق العامة، ط - 3
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 17بما أنه عقد فإعتبره المشرع الجزائري عقد شكلي وهذا ما جاء به نص المادة 
يكرس الإمتياز الممنوح بعقد إداري تعده إدارة أملاك "  152- 09من مرسوم التنفيذي 

نماذج الملحقة ذا المرسوم ويحدد بدقة برنامج لالدولة مرفق بدفتر شروط معد طبقا ل
  1."التنازل أو الإيجار من الباطن الإمتياز قبل إتمام المشروع الاستثمار منح 

 : الحصول على مقابل مالي -4
ية المخاطر عند القيام صاحب الإمتياز بتسيير المرفق العم على حسابة وحمله مسؤول

، يستفيد من مقابل مالي من طرف مستعملي هذا المرفق وبتالي منح التي يمكن ان تحدث له
  .وذلك بمجرد تسلمه عقد الإمتيازحق الأنتقاع 

يستفيد مسير المرفق العمومي أو صاحب الإمتياز : "على أنه 14-08تنص المادة 
مكرر أدناه من حق إستعمال الملك التابع  69مكرر المادة  64أحكام المادة  ةمع مراعا

لأملاك المخصص لهذه المصلحة وفقا غرض تخصيصه ولفائدة المصلحة العامة ويحق له 
  2."الانتفاع به دون سواه والاستفادة من ناتجه وتحصيل الأتاوى من المستعملين

  تطور عقد الامتياز -ثانيا

 إدارة قصد الدولة التي استعملتها القانونية الطرق وأشهر أقدم من الامتياز عقديعتبر
 والرومان الاغريق به خذأ القدم في متجذر تاريخ وله الاستثمارية، العامة مرافقها وتسيير
 ما نوعا تراجع أنه إلا ،عشر التاسع القرن في وازدهر الفرنسية الثورة قبل فرنسا وملوك
 لكن الأولى العالمية الحرب عن نتج الذي والنقدي الاقتصادي الاستقرار عدم بسبب
 .الثانية العالمية الحرب بعد اعتماد إلى الدول رجعت ما سرعان

                                                             
شروط وكيفيات منح الأمتياز على الأراضي التابعة الأملاك الخاصة لدولة والموجهة لإنجاز ، يحدد 152-09، مرسوم تنفيذي - 1

  .15، ص27عدد ، ر.ج، 02/05/2009 فيمشاريع إستثمارية مؤرخ 
المؤرخ  30-90المعدل والمتمم لقانون  2008جويلية سنة  20المتضمن قانون الأملاك الوطنية المؤرخ  14-08قانون  - 2

  .19، 10، ص ص 2008، الصادرة في  44 ج، عدد.ج.ر.ر.، ج1990ديسمبر  01



  لعقد الامتياز  ةانب النظريوالج                 الفصل  الأول                                   
 

 22 

 الجزائر في الامتياز عرف ،الحياة مجالات مختلف في الدول عرفته الذي التطور ومع
 في الاشتراكية الايديولوجية وليد الامتياز عقد أن اعتبار على تطورات عدة الآخر هو

  .العام المرفق تسيير
 بنسب هذا، يومنا إلى الاستقلال ذمن الجزائر فيهذا الأسلوب  استعملحيث 

 لعقد التاريخية لصيرورةوا 1الجزائر في القانوني النظام ا مر التي المراحل مختلف بين متفاوتة
 التأميمات مع بالأحرى أو الوطنية السيادة لاسترجاع الشاملة النظرة مع جاء الامتياز
 أحدثت التي العامة والمؤسسات الدولة بين قانونية علاقة لإقامة الامتياز استعمل حيث
  2.السينمائية القاعات امتياز وكذا الرياضية، القطاعات أو النشاطات لتسيير

 في تحكم كآلية بالتأميم للاستقلال الأولى السنوات في السلطة اهتمت قدهذا و
 الأمر بموجب الأول البلدية قانون صدور وبعد الكبرى، الاقتصادية المشروعات إدارة
 بعقد الاعتراف السلطة على لزاما كان، حيث 18/01/1967المؤرخ في  67/24

 لسنة الولاية قانون أيضا تبناه ما وهو العامة، المرافق إدارة لتوسيع منها محاولة الامتياز
  .منه 136 المادة سيما ولا  1969
 التي الاشتراكية بالمؤسسات العمومية للمؤسسات التدريجي لاستبدالل كان وقد 

 الليبيرالية نظرةال أنو الامتياز، أسلوب تقهقر في البالغ الأثر العامة المرافق تسير كانت
 قانون أهمها المعتمدة القوانين خلال من الامتياز أسلوب كرست فقد العامة المرافق لتسيير
 المتضمن 29/10/1985 في المؤرخ 29-85 رقم المرسوم وكذا، 1983 لسنة المياه

 في الري تجهيزات تسيير في الامتيازات بمنح المتعلق النموذجي الشروط دفتر على الموافقة
  3.وصيانتها واستغلالها المسقية المساحات

                                                             
 .170ص ، 2010 سنة الجزائر، البيضاء، دار بلقيس، دار طبعة الجديدة، والتحولات عام مرفق تسيير نادية، ظريفي 1
 بعض استغلالالمتضمن منح الدولة للبلديات عن طريق الامتياز حق  1968في  المؤرخ 16-68نظر المرسوم التنفيذي أ 2

 بالامتياز المتعلق 17/03/1967المؤرخ في  53-67، وكذا المرسوم 8 عدد ،ر.ج مناطقها، في الواقعة الرياضية المنشآت
 .26 عدد ر،.ج السينمائي، التجارية، العرض المحلات لاستغلال للبلديات الممنوح

 بمنح المتعلق النموذجي الشروط دفتر على الموافقة المتضمن، 29/10/1985 المؤرخ في  260-85المرسوم رقم  3
 .1985، لسنة 45عدد  ر،.ج نتها،اوصي واستغلالها المسقية المساحات في الري تجهيزات تسيير في الامتيازات
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 من أي السياسية التي عرفتها الجزائر الاصلاحاتو 1989 سنة صدور دستور بعد

 نصوص عدة تكرسه التي الليبيرالية إلى الاشتراكية من النهج وتغيير المعتمد الدستور خلال

 امتياز أهمها الامتياز أسلوب لتكريس البالغ الأثر لها كان القوانين من جملة الدولة اعتمدت

 المرافق إدارة في ليبيراليا أسلوبا يعد العمومي المرفق الامتياز فإن والخلاصة السريعة، الطريق

 والثمانينات السبعينات في الاشتراكي النظام طبق حين الجزائر في يزدهر لم لذلك العامة،

  1.التسعينات وبداية

  خصائص امتياز المرافق العامة وصوره: الفرع الثاني

يعد عقد  الإمتياز هو الشكل الذي يعتمد عليه في الحفاظ على استمرارية المرفق، فهو بمثابة 
المرفق العام وأهم صورة من صوره، يتميز بمجموعة من الخصائص نوردها  القلب النابض لتفويض

  :كمايلي

  :كتوبة المعقود عقد من ال -1
من  02تبرم تفويضات المرفق العام في شكل عقود مكتوبة وهذا ما جاءت به مادة 

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم : التي أشارت إليها كتالي 247-15المرسوم 
التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين إقتصاديين وفق شروط المنصوص عليها في 
هذا المرسوم ، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدين في مجال الأشغال واللوازم والخدمات 

  2.توالدارسا
  : تخضع لرقابة الجهة الإدارية المتعاقدة -2

                                                             
  .55عدد  ر،.ج السريعة، الطرق امتيازات بمنح ، المتعلق18/09/1996المؤرخ في  96/308المرسوم رقم  1

  .05، مصدر سابق ، ص247-15رئاسي الرسوم من الم 02ادة الم - 2
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لتي تتولاها من أجل ضمان السير الرقابة والإشراف من مصلحة السلطة المفوضة ا
وتحقيق المنفعة المرجوة من إبرام العقد تقوم برقابة البعدية وبعقد  ،الحسن للمرفق العام

  .إجتماع لتقييم نجاعة التسيير والتأكد من جودة الخدمات المقدمة
أن بالمتعلق بتفويضات المرفق العام  18/199عليه المرسوم التنفيذي  وهذا ما نص

تنفيذ إتفاقية المرفق العام وتقوم ذه الصفة المراقبة ميدانية للمرفق تتابع السلطة المفوضة 
  1.المفوض له العام كل الوثائق ذات صلة وكذا التقارير السياسية التي بعدها

يجب أن تقوم السلطة المفوضة في إطار الرقابة المذكورة أعلاه بعقد إجتماع  كما
لاثة أشهر مع المفوض له، لتقييم نجاعة التسيير والتأكد من جودة واحد على الأقل كل ث

  2.ومدى إحترام مبادئ المرفق العام الخدمات المقدمة
، بإعداد تقرير شامل يرسل إلى ماعوتقوم السلطة المفوضة على إثر هذا الإجت

  3.السلطة الوصية عند الاقتضاء
ابة وتعد هذه المهمة من حقوقها وعليه نلتزم الجهة المتعاقدة بسلطة الإشراف والرق

الأساسية التي تتمتع ا دف تحقيق السير الحسن للمرفق العام والتحقق من أن المتعاقد 
  .يقوم بتنفيذ العقد وفق مبادئ المتفق عليها

  : المدة عقد محدد -3
تتميز بطول مدا سواء في التنفيذ أو  التي العقود الطويلة الأمديعتبر الامتياز من 

ه الرسوم هذا ما أكدوذلك لمرورها بمراحل ثانوية وأساسية وهي قابلة لتجديد و ،الإدارة
تشمل صفقة الطلبات على انجاز الأشغال وإقتناء : "في نصه على أنه 199- 18التنفيذي 

  .الطابع المتكرراللوازم أو تقديم الخدمات أو إنجاز الدراسات ذات النمط العادي و

                                                             
  .14، صمصدر سابق ،199-18رسوم تنفيذي ، من الم82ادة الم - 1
 .14ص، مصدر سابق ،199-18رسوم تنفيذي الم من 83المادة  2

  .14، صصدر نفسهالم - 3
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تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة لتجديد ويمكن أن تتداخل في سنتين متتاليتين 
  .لا يمكن أن تتجاوز صفقة الطلبات خمسة سنوات .أو أكثر

كون تجديد صفقة الطلبات بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة ويبلغ للمتعامل المتعاقد وي
  1."الحسبانويخضع الالتزام القبلي لنفقات لأخذه في 

وتفويض المرفق قد حدد المدة من خلال نص المادة بالصفقات أما القانون المتعلق 
ابة بإسمه وعلى مسؤوليته تحت رقيستغل المفوض له المرفق العام : "أن التي تنص على 53

، ويمول المفوض له بنفسه الإنجاز وإقتناء الممتلكات جزئية من طرف السلطة المفوضة
  .وإستغلال المرفق ويتقاضى عن ذلك أتاوى من مستعملين المرفق العام 

هذه المدة بموجب  لإمتياز ثلاثون سنة ويمكن تمديدللا يمكن أن يتجاوز المدة القصوى 
  2 ."رة واحدةملحق م

من السلطة المفوضة على أساس تقرير معلل لإنجاز على أن يكون طلب التمديد 
إستثمارت مادية غير منصوص عليها في الإتفاقية شريطة ألا تتعدى مدة التمديد أربع 

  3".د أقصىسنوات كح

  والمشاةالطبيعة القانونية لعقد الامتياز وتمييزه عن غيره من العقود : الثاني المبحث

بعد ما تعرفنا على مدلول عقد الامتياز وبعض الخصائص المميزة له، كان لزاما   
الوقوف على التكييف القانوني لهذا العقد الإداري المميز، حيث اختلف الفقه حول الطبيعة 

  . القانونية للامتياز، كما يتشابه هذا الأخير ويتداخل مع بعض العقود الأخرى المشاة
، أما الطبيعة القانونية لعقد الامتياز من هذا المبحث في المطلب الأول نظرسيوعليه 

  .تمييز عقد الامتياز عن غيره من العقود المشاةإلى  تطرقسيف المطلب الثاني

                                                             
  10ص سابق،مصدر  247-15من المرسوم الرئاسي  34ادة الم ،صدر نفسهالم - 1
  .10، ص، مصدر سابق199-18مرسوم تنفيذي  53ادة الم - 2
  .، مصدر نفسه53مادة  - 3
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  الطبيعة القانونية لعقد الامتياز: المطلب الأول

 بعض نظرة إلى مرده وهذا الامتياز لعقد القانونية الطبيعة حول الآراء تعددت
 ولاية من لها ما الامتياز مانحة السلطة انفرادي أمر وليد هو الامتياز أن إلى الفقهاء مذاهب

 الفقه في السائدة النظرة هي وذلك الالتزام، شروط القبول اختيار الملتزم له ويرضخ آمرة،

 ستتم ولهذا، مزدوجة طبيعة ذو الامتياز أن الفقه من آخر وجانب الايطالي، الفقه الألماني

  :فيما يأتي الفقهية الآراء لهذه الدراسة

  الامتياز عمل قانوني مزدوج :الفرع الأول

ونتناول هذا الفرع من خلال نقطتين أساسيتين وهما كون الامتياز عقد مدني 
  ).ثانيا(قم نطرية الامتياز عقد مختلط ومركب ) أولا(

  الامتياز عقد عادي - أولا

 الفرسي الفقه الاتجاه ذا أخذ، 19فرنسا في القرن في هذه النظرية قد برزت 
 هذه له تخضع لما له يخضع المدني القانون عقود من عقد الامتياز أن اعتبار على والمصري

 عن صادر عقد هوفتؤكد على الطبيعة العقدية للامتياز، وهي نظرية  1.قواعد من العقود
  .معها تعاقدالمالامتياز  صاحبو للامتياز المانحةالإدارة  إرادة تطابق

لتوفرها على الأركان التي تتطلبها العقود بشكل عام، خاصة الإيجاب  نظراو
 فقد الإرادة سلطان بمبدأ كثيرا الرأي هذا أصحاب تمسك قدفالملتزم،  والقبول من طرف

 باتفاق إلا إاءه أو تعديله يمكن فلا، المتعاقدين شريعة العقد فكرة إلى يخضه أنه اعتبروا

 .عام مرفق موضوعه أن برغم الطرفين

                                                             
 .339ص ،1983 طبعة مصر، العربي، الكتاب دار الإداري، القانون زيد، أبو مصطفى 1 
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والتزامات،  الحقوق ا ذات طبيعة ثنائية لكونه يتضمنعادي بذلك أعتبر عقدا
الالتزام وصاحب  الطرفين، وهما الإدارة مانحة وتعرضت لانتقادات شديدة لاعتبار

  1.الالتزام
، وتعرضت لانتقادات شديدة ذه النظرية بأا لم تلق قبولاوالملاحظ على ه 
، ويخضع للشروط والإجراءات المطلوبة في هذا النوع من الامتياز عقدا كاملالاعتبار 

الإدارة من إدخال تعديلات مناسبة على أحكام  أن ذلك من شأنه أن يمنع العقود، إلا
السير  وتحقيق الكفاءة، مما يترتب عنه إعاقة وتعطيل ما يتعلق بتحسين الخدمة العقد خاصة

  2.والحسن للمرفق العام العادي
الامتياز عقد مدني بل هو عقد إداري نظرا لخصوصيته من ناحية  لأنه لا يمكن التسليم بأن

موضوعه بتسيير مرفق عام وفقا للمبادئ التي تحكم تنظم المرافق العامة، ويتضمن أحكام 
 مع للامتياز كمانحة الإدارة مركز ساوت النظرية هذه أن كما استثنائية من ناحية أخرى،

  3.المرفق ومقتضيات العام الصالح امتيازات بتجاهله الامتياز صاحب مركز

  مركب عمل قانونيالامتياز  -ثانيا

 من آخر جانب ذهب الذكر السالفتي للنظريتين الموجهة الانتقادات من انطلاقا
تعهد  الإمتياز عمل قانونيأن عقد بما  مزدوجة، طبيعة ذو الامتياز أن اعتبار على الفقه

اص بمسؤولية تقتصر على إدارة المرفق الخبمقتضاه الإدارة لأحد أشخاص القانون العام أو 
فتوجد شروط تعاقدية وأخرى تسمى باللائحية  ،العام وتسيره لأجل خدمة الجمهور

 .تحددها الإدارة مسبقا وفق دفتر الشروط
 
  

                                                             
نصر عبد الوهاب رجب الزرو؛ حامد محمود حسن عصافره، النظام القانوني لعقد امتياز المرافق العامة، مجلة معالم  1

 . 461، ص2020، السنة 01العدد ، 04للدراسات القانونية والسياسية، الد 
لماجستير في العلوم، تخصص قانون، منح حق الامتياز على العقارات التابعة للدولة، مذكرة لنيل شهادة اقواوي بن سليمان،  2

 .16، ص2017/2018، 01ق، جامعة الجزائر كلية الحقو
 .462مرجع سابق، ص نصر عبد الوهاب رجب الزرو؛ حامد محمود حسن عصافره، 3
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 :البنود اللائحية -1

التي تثبت كيفية إنتفاع الجمهور بالخدمة التي يقدمها الملتزم عن  تلك النصوصهي 
وبإرادا  البنودطريق المرفق الذي يديره ويستغله لمدة معينة وللإدارة الحق في تعديل هذه 

توجد هذه  1،التعاقدية البنودالمنفردة، دون توقف على رضا الملتزم بخلاف الحال في 
غير و استثنائية غير مألفوفة في القانون الخاص، المباشر وهيستغلال الإفي نظام  النصوص

  2.جل الحفاظ على المصلحة العامة للنقاش من أقابلة 

 : التعاقيدية البنود  -2

لعقد وهي تبني على أساس الجانب المادي تتعلق هي تلك التي يتفق عليها أطراف ا
دارة مانحة الإلتزام الإم العلاقة بين تنظ النصوصوهذه  ،بطابع المالي بالحقوق المادية للملتزم

  3.ولى إستغلال المرفق بصورة مباشرةوالملتزم مع الأخذ بجواز أن تت

لتميز بين الشروط اللائحية والشروط لالمحكمة الإدارية العليا  ولذلك أقرت
ومن المسلم به فقها وقضاء أن شروط عقد إلتزام في المرفق العام تنقسم ": مايليالتعاقدية 

إلى نوعين ، شروط لائحية وشروط تعاقدية فالشروط اللائحية فقط، يملك مانح الإلتزام 
تعديلها بإرادته المنفردة في وقت وفقا لمصلحة العامة دون أن يتوقف ذلك على رضا 

  4."الملتزم
 5قانوني مركب، المرافق العمومية عمل وتصرفامتياز  فالاتجاه السائد أن وعليه

مصلحتين متنافستين  ه منيحققلما  1.البنود تعاقدية وبنود تنظيمية منيشمل على نوعين 

                                                             
  .318، صمحمد احمد إبراهيم المسلمانى، مرجع سابق - 1

 .462مرجع سابق، ص نصر عبد الوهاب رجب الزرو؛ حامد محمود حسن عصافره،  2
 .462مرجع سابق، ص نصر عبد الوهاب رجب الزرو؛ حامد محمود حسن عصافره، 3

  .418، صلمسلماني، مرجع سابقمحمد احمد ا - 4
  .242، ص محمد صغير بعلي، مرجع سابق - 5
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تسيير مرفق عام والخدمة العمومية التي على الإدارة المحافظة عليها في المصلحة العامة 
  .وتوفيرها بوضع قواعد لتسيير المرفق العام وتنظيمه

نتقاع وهذه أما عن المصلحة الثانية خاصة بمصلحة الملتزم المالية أي ربح والإ 
الوضعية تكسب الإمتياز الطبيعية المختلطة وصاحب الإمتياز يكون أمام وضعية قانونية 

  .ة وشرعية وفق للوائح التي تنظمهاعام
فهذه النظرية أحدثت توازن بين الطابع التعاقدي والتنظيمي في السلطة الموجودة 

) المختلطة(على النظرية المزدوجة  ويعتمد عقد الإمتيازالسلطة مانحة الإختيار والملتزم،  بين
  2.التنظيمية تحكم سير المرفق العاممن خلال تحديد إلتزمات تعاقدية لشروط 

 الإمتياز عقد بأن القول جدا الصعب من أنه إذ النقد من تنجو لم النظرية هذه لكن
 تنظيم مع لاتتفق عقدية علاقة الامتياز فإن ذلك إلى إضافة ،ةمختلط طبيعة له تكون قد

 المرفق تنظيم دون تحول التعاقد حرية على القائمة التعاقدية الفكرة أن أي العام، المرفق
  .للإدارة المنفردة رادةالإب يقوم والذي العام

  انفرادي  عمل قانونيالامتياز  :لثانيالفرع ا

 منفردة بإدارة صادر إداري قرار الامتياز عقد أن ذهب الفقه الألماني والإيطالي إلى

للإدارة أثناء  ايرى المدرسة الألمانية أن هذا التكييف نابع لمو  ،الامتياز مانحة الإدارة من
 أما الامتياز، شروط قبولهعند  ااختيار زمتالمل لها يرضخ آمرة ولايةابرام هذا العقد من 

  .عقد امتياز والثاني إجازة امتياز الأول ز؛الامتيا من نوعين بين تميز الإيطالية المدرسة
 السلطة هذه الإدارة إعطاء في غالت أااعتبار  على النظرية هذه انتقدت ولكن 

 جهة من هذا الآخر الطرف مصلحة مراعاة دون إلغاء أو بتعديل استعمالها في تتعسف نلأ

 يزعزع مما المشروعة، الامتياز صاحب مصالح حماية الاتجاه هذا أغفل فقد أخرى جهة ومن

                                                                                                                                                                              
  .26، صمحمود خلف الجبوري، مرجع سابق - 1

 .462مرجع سابق، ص نصر عبد الوهاب رجب الزرو؛ حامد محمود حسن عصافره، 2
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 الإدارة مع التعاقد عند العزوف إلى الخاص القانون بأشخاص يؤدي الذي السبب مركزه،

  1.ةالعام الشؤون تسيير في مساعدا وعدم
 وهذا مزدوجة طبيعة ذو الامتياز أن القائلة الثالثة النظرية أن الاستنتاج يمكن ختاما،

 اعتبارها على الراجحة أبوزيد مصطفى الدكتور وكذا الخطار علي الدكتور إليه ذهب ما
 العامة والمصلحة العام المرفق لحماية تعمل مناقشتها، يمكن لا لائحية شروط تتضمن أا

 لا قانوني مركز في الملتزم تضع تعاقدية وشروط العام، بالمرفق المنتفعين إلى أثارها وتمتد
 2.البنود بعض في الإدارة جانب من به المساس يمكن

 فالبنود تنظيمية، أخرى تعاقدية وإحكاما بنود الواقع في العمل هذا يتضمن النتيجة
 فهي التنظيمية البنود أما مدته وكذلك الامتياز في المالية بالجوانب تتعلق التي هي التعاقدية

 الأخير هذا وعلاقة المرفق الموضوع يتعلق ما لاسيما المرفق وسير بتنظيم تتعلق التي تلك

  .بالمرتفقين
 لمانح المنفردة بالإرادة تعديلها يجوز لا التعاقدية البنود التمييزان هذا على ويترتب 

 استشارة الامتياز دون لمانح المنفردة بالإدارة تعديلها يمكن التنظيمية البنود أما الامتياز
 يطالب أن الأمير فعل لقاعدة طبقا أخرى جهة من الأخير لهذا يحق لكن الامتياز صاحب

  3.بالتعويض

 تمييز عقد الامتياز عن غيره من العقود المشاة: المطلب الثاني

من خلال التعريفات سابقة الذكر نلاحظ أن عقد الإمتياز يحمل خصوصيات تجعل 
منه عقد متميز فريد من نوعه ويختلف عن غيره من العقود الإدارية وسنحاول في هذا 

في ا المطلب تناول هذيسة، حيث عن غيره من العقود المشا الصدد تميز عقد الإمتياز
                                                             

 . 15ص مرجع سابق،قواوي بن سليمان،  1
 .462مرجع سابق، ص نصر عبد الوهاب رجب الزرو؛ حامد محمود حسن عصافره، 2

 224.ص ،2010 الرابعة، الطبعة سطيف، والتوزيع، لنشر اد دار طبعة الإداري، القانون في الوجيز لباد، ناصر 3
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الفرع ويتناول ، تمييز عقد الامتياز عن غيره من أشكال تفويض المرفق العام الفرع الأول
  . أساليب إدارة المرافق العامةعقد الامتياز عن غيره من  تمييز الثاني

  تمييز عقد الامتياز عن غيره من أشكال تفويض المرفق العام: الفرع الأول

وعن عقد الوكالة ، )أولا( هذا الصدد بين عقد الامتياز وعقد الايجارسنميز في   
 )رابعا( )BOT(وأخيرا تمييزه عن عقد البوت ، )ثالثا(ثم عقد التسيير  )ثانيا( المحفزة

  عقد الامتياز وعقد الايجار - أولا

 المستأجر  يسمى آخر، شخصا عمومي شخص بموجبه يكلف اتفاق هو الايجار
 بتسيير المستأجر ويقوم والأجهزة المنشآت إليه تقديم مع معينة لمدة عمومي مرفق باستغلال
 يتقاضى العمومي المرفق تسيير مقابل وفي وأمواله، عماله مستخدما المرفق واستغلال
 يدفع أن على إتاوة، شكل في المرفق في المنتفعون يدفعه العقد، في يحدد مالي مقابل المستأجر

 والأجهزة المنشآت مصاريف لاسترجاع العمومي للشخص مالية مساهمة لمستأجرا
 1.الأصلية

 ، وعليهالامتياز عقد جدا يقرب الايجار عقد أن يتضح التعريف هذا خلال من
  :لى أوجه التشابه وأوجه الإختلاف فيما يليسنحاول التطرق إ

 :أوجه التشابه  -1

  :من بينها مايلييتشابه عقد الإمتياز مع عقد الإيجار في العديد من الأمور 
 .كلاهما عقدين يعهدان إلى المستأجر وإلى صاحب الإمتياز بتسيير وإستغلال المرفق  -
يتشابه أيضا العقدان في أن صاحب الإمتياز أو المستأجر كلاهما يقومان بتحصيل المقابل  -

 .المالي من المنتفعين أي عن طريق الأتاوى 

                                                             
 .17ص مرجع سابق،قواوي بن سليمان،  1
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ويجب  ت التي تسبق العقد ويتخذها كل منهماومن بين عناصر التشابه أيضا الإجراءا -
 .مراعاا قبل إنعقاد العقد

في كون العقدين لهما نفس الهدف هو تسيير المرفق وتحقيق خدمة كذلك يشتركان  -
 1.لال المرفق العام وتحقيق المنفعةللجمهور وإستغ

من  52العقدين يعد شكل من أشكال تفويض المرفق وهذا ما أكدته المادة   منكلا -
  199.2-18مرسوم 

 :أوجه الإختلاف  -2

 إنشاء عن مسؤول غير فهو فقط، وتسييره المرفق باستغلال يقوم في عقد الايجارالمستأجر -

 إنشاء الامتياز صاحبل يمكن الامتياز في عقد أن حين في المرفق، وتجهيز الأساسية الهياكل

  .استغلاله ثم وتجهيزه المرفق
الممول فالإمتياز في عقد بتمويل المرفق بنفسها أما الإيجار  في عقد تقوم السلطة المفوضة -

 .متلكات وغيرهاالمهو من يقوم بتمويل وإنجاز وإقتناء 
تحدد المدة في عقد الإيجار بخمسة عشر سنة كأقصى حد، أما في عقد الإمتياز لا يمكن  -

 ملحق دوريها بموجب سنة كمدة قصوى ويمكن تمديد 30أن تتجاوز مدة الإمتياز 
  .همايلكل

سنوات أما في عقد الإيجار مدة لا  )04( أربع د الإمتياز لا تتعدىقمدة التجديد في ع - 
 54- 53سنوات كحد أقصى وهذه الاختلافات نصت عليها المواد  )03(ثلاث  تتعدى

  3 .لأشكال تفويض المرفق 199- 18من قانون 

                                                             
 .226 ص المرجع، نفس لباد، ناصر  1

  .10، مصدر سابق، ص199-18رقم تنفيذي ال رسوممن الم 52المادة  - 2
  .10مصدر سابق ، ص 199-18من مرسوم تنفيذي  54-53مادة  - 3
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 إليه ذهب ما وهذا منه، جزء سوى يعتبر ولا الايجار يحوي الامتياز فإن وبذلك
 تعليمة خلال من الجزائر اعتمدته المرافق تسيير في الأسلوب هذا الفرنسيين، الفقهاء بعض

 في أخرى طريقة اعتبرته والتي المحلية المرافق بامتياز المتعلق 1994 لسنة الداخلية وزير
  1).البلدية المذابح الوقوف، حقوق الأسواق، كراء( المحلي العام المرفق تسيير

  عقد الامتياز والوكالة المحفزة -ثانيا

تعهد  247-15من المرسوم  210من المادة  3الوكالة المحفزة حسب المطة 
السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير وصيانة لمرفق العام ويحتفظ بإدارته وبدفع أجر المفوض 

   2.له مباشرة من السلطة المفوضة 
ن العقدين د أالذكر لعقد الإمتياز والوكالة المحفزة نجسابقة التعاريف المن خلال 

مع بين العقدين على يشتركان في نقاط متشاة وسنحاول أن ندرج أوجه التشابه التي تج
  :النحو الآتي

  أوجه التشابه  -1
أما عقدين إداريين ومن أساليب تفويض المرفق العام وكلاهما يحملان خصائص  -

  .ظ على المرفق العامماشى مع الحفاوأسلوب يت
   .أما عقدين يهدفان لتسيير مرفق عام وصيانته -
   .ة ولنفس المدة لكليهمالتجديد مرة واحدلالمدة لكليهما قابلة  -
أما عقدان ب 18/199ومرسوم  15/247المشرع في المرسوم  نص عليهد كلاهما عق -

   .السلطة المفوضةفي إطار رقابة 
  :ينفي وجود إختلافات تظهر فيمايليبالرغم من التقارب والتشابه بين العقدان هذا لا و
  

                                                             
 172 ص السابق، المرجع نادية، ريفيظ 1

  .47، صمصدر سابق، 247-15من مرسوم رئاسي رقم  210ة ماد - 2
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  أوجه الإختلاف  -2
في الوكالة المحفزة يستغل لمفوض له المرفق لحساب السلطة المفوضة أما في عقد الإمتياز  -

  1.يستغل المرفق بإسم المفوض ويكون على مسؤليته
لإنجاز وإقتناء في عقد الإمتياز يقوم المفوض بتمويل المرفق العام بنفسه ومن ماله  -

في الوكالة المحفزة السلطة المفوضة هي من تقوم بتمويل المرفق وتحتفظ الممتلكات، بينما 
 .بإدارته ورقابته الكلية 

ختلاف في أن يتقاضى الملتزم في عقد الإمتياز أتاوى من المنتفعين له ومن هنا يظهر الإ -
عقد الوكالة المحفزة يدفع الأجر للمفوض من طرف السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد 

صيلة قتضاء حالإنتاجية وعند رقم الأعمال تضاف إليها منحة الإ بنسبة مئوية من
 2.الأرباح

وز أما من ناحية المدة زمنية بين العقدين فإا تختلف كون عقد الإمتياز لا يمكن أن يتجا -
سنوات  10مدا في  دة القصوى ثلاثين سنة بينما المدة الزمنية للوكالة المحفزة تحددالم

 .كحد أقصى لها
) 04( لمدة أربع تمديد لعقد الإمتياز يكونفال مدة التمديد لكلا العقدين تختلف، -

على أساس تقرير ) 02(ديد للوكالة المحفزة يكون سنتين حد أقصى أما التمسنوات ك
 .معلل 

  عقد الامتياز وعقد التسيير -ثالثا

تعهد بمقتضاه السلطة ، شكل من أشكال تفويض المرفق العاميعد عقد التسيير 
 .المفوضة للمفوض له تسير المرفق العام أو تسيره وصيانته بدون خطر يتحمله المفوض له

                                                             
  10ص سابق،مصدر  ،199-18من مرسوم تنفيذي  55-53واد الم - 1
  .، الصفحة نفسهاصدر نفسهالم - 2
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في السلطة الرابعة بأنه تصرف قانوني تعهد من خلاله السلطة  210وقد عرفته المادة 
  1.المرفق العام وصيانةالمفوضة للمفوض له تسيير 
 تعددتشابه مع عقد الإمتياز وتتعريف يتجلى لنا أن عقد التسيير يومن خلال هذا ال

  :أوجه الشبه بينهما سندرجها كتالي
 :أوجه التشابه -1
ففي  ،إدارة المرفقوتسيير المرفق فإن كلاهما المفوض له يقوم بتسيير و حيث إدارةمن  -

عقد الإمتياز الملتزم هو صاحب الحق في الإدارة أما في عقد التسيير فإن المسير هو من 
  .صورة من صور تفويض المرفق العام يتكفل بإدارة المرفق وعليه فكلاهما يعد

 : الإختلافأوجه  -2
التفويض ففي عقد الإمتياز يكون التفويض من أجل إقامة مرفق عام  من ناحية -

ما في وتقديم خدمة للجمهور، بين واستغلاله على مسؤوليته والحفاظ عليه دف النفع العام
  .عقد التسيير فإن إقامة المرفق العام تكون من أجل السير الحسن للمرفق وصيانته

أن يتضمن منشات عامة وإقتناء ممتلكات ضرورية  في عقد الإمتياز يقوم الملتزم بتمويل -
لإستغلال المرفق التي يحتاجها أما في عقد التسيير فإن السلطة المفوضة هي من تمول بنفسها 
إقامة المرفق وكل ما تحتاجه ويسلم المرفق جاهزا للمفوض له فلا يكون عليه إلا تسيره 

  2.وصيانته 
طرف المستفيدين من خدمات المرفق حيث يدفع  في عقد الإمتياز يتم دفع المقابل من -

أما في عقد التسيير يتم دفع مدخلة تحدد من المرفق العام،  المنتفعين أتاوى مقابل الانتفاع
بنسبة مئوية من رقم الأعمال تضاف إليها منحة أخرى إنتاجية دون الأرباح المدفوعة 

  .للمسير

                                                             
  .47مصدر سابق ، ص 247-15مرسو رئاسي  -210مادة  - 1
  .11مصدر سابق ، ص 199-18من مرسوم تنفيذي  56مادة  - 2
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د الامتياز ككون الأرباح الملتزم أما ومن نظرة أخرى نلاحظ اختلاف في الأرباح ففي عق
  1.المفوضةبالنسبة للمسير والأرباح تكون لسلطة 

سنوات أما في  )05( خمس كما يختلفان في مدة في عقد التسيير لا يمكن أن تتجاوز -
  2.حدسنة كأقصى  )30( ثلاثون عقد الامتياز فهي

الإمتياز يقوم بوضعها وبالنسبة أما عن تحديد التعريفات فإن دفتر الشروط الخاص بعقد  -
  3.كوا صاحبة حق في إدارة المرفق لعقد التسيير يتم وضع التعريفات من طرف السلطة

  عقد البوت وعقد الامتياز -رابعا

يطلق عليه عقد الأشغال العامة أو عقد المقاولة وهو عبارة عن إتفاق بين الإدارة 
 بمقابل بناء أو ترميم أو صيانة عقارات وأحد المقاولين حيث يقوم بمقتضاه هذا الأخير

  4.اب الإدارة تحقيقا لمصلحة العامةمعينة لحس
 ةيلجأ إليه عادة لتمويل بناء وإستغلال المرافق العمومية المخصص ومنه نظام البوت

التي تعجز الدولة عن تشييدها وتسييرها بإمكانيتها البسيطة عكس عقد الإمتياز 
  .الكلاسيكي يستعمل حتى في إستغلال المرافق العمومية المتوسطة أو الصغيرة 

 بمشاريع القيام دف حديث استحدث إداري عقدكذلك   (BOT) البوتو

 عام مرفق بإنشاء للقيام والأجنبية، الوطنية الشركات إحدى إلى الدولة ا تعهد ضخمة

 الهيئة أو الدولة إلى ملكيته بنقل تلتزم أن على الزمن من مدة الخاص، لحساا وتشغيله

  .عليها المتفق المدة انقضاء بعد العامة،
  

                                                             
  .10، مصدر سابق، ص199-18من مرسوم تنفيذي  56مادة  - 1
  .المادة نفسهاالمصدر نفسه،  - 2
 .المصدر نفسه  3

  .320محمد أحمد إبراهيم المسلماني ، مرجع سابق ، ص - 4
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  :من كلمة انجليزية مختصرة  BOTوالبوت  
  build :البناء* 
 operate :التشغيل* 

  transfert: نقل الملكية* 

فكل منهما أساسه  ،فالملاحظ أن عقد البوت وعقد الإمتياز وجهين لعملة واحدة
مبدئيا ليس هناك فرق كبير بينهما وهذا لا يستبعد وجود  ه،تسيير المرفق العام واستغلال

عقد البوت عن عقد الإمتياز تمييز سنحاول  ، لذاإختلاف من ناحية الخصائص والمزايا
  :كمايلي

  :أوجه التشابه -1
  .المستفيدين من رسوما ةالإدار مع المتعاقد بتقاضي )BOTالامتياز و( يتشابه العقدان -

   .الايجار لعقد خلافا نسبية طويلة لمدة يعقد النظامين من كل  -
 خاصة كليا BOT  البوت عقد مع الامتياز يتطابق يكاد الحديثة القوانين ظل في لكن -

  .04-08 قانون

  الاختلاف أوجه -2

في علاقة بين العقدين  د البوتالسابق بين عقد الامتياز وعق الترابط وجودإن 
أساسا في كون المرفق  ينفي وجود الإختلاف الذي يتمثل لا ،الكلاسيكي والحديث

العمومي في عقد الإمتياز الكلاسيكي يسلم لصاحب الإمتياز جاهزا أو على الأقل مكتمل 
 BOT  ت لجمهور على عكس نظام البوتالبنية الأساسية لأجل تسيره وتقديم الخدما

فالملتزم هو الذي يتكفل ماديا وفنيا بإنجاز البنية الأساسية للمرفق العمومي وتسيره فيما بعد 
  .طيلة المدة المتفق عليها في العقد وفي الأخير تنقل الملكية لصاحب الإمتياز
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 على يمكنBOT  لبوتفي عقد ا أن حين في موجودا المرفق يكون الامتياز عقد في -

  .إيجاده المتعاقد

 لصاحب الدولة تحققها تسبيقات في متمثلة امتيازات بمنح تتكفل الامتيازالإدارة في عقد  -

 يتكفل فإنه المشروع صاحب عاتق على تقع المسؤولية  BOTالبوت عقد في بينما الامتياز

 أية دون التشغيل وكلفة المعدات وثمن التشغيلي والرأسمال التأسيسي والرأسمال المبلغ بكامل

  1.الإدارية السلطة قبل من مساهمة

 إدارة المرافق العامة وطرق تمييز عقد الامتياز عن غيره من أساليب: الفرع الثاني
  التقليدية

كأسلوب من أساليب ادارة المرافق العامة  ويتناول هذا الفرع تمييز عقد الامتياز عن  
شركات الاقتصاد (عقود أسلوب الاستغلال المختلط  اهوأهم ،عن باقي الأساليب الخاصة

  ).ثانيا() عقود الأشغال العامة(ثم عقود الصفقات العمومية  )أولا() المختلط
  المختلط الاستغلال أسلوبييز عقد الإمتياز عن تم -أولا

هو نظام تعهد ) شركات الاقتصاد المختلط(عقود أو أسلوب الاستغلال المختلط 
العامة لشخص طبيعي أو معنوي بإدارة مرفق عام، غالبا يكون مرفق بمقتضاه السلطة 

على أساس قواعد تحدد من طرف العقد وترجع العائدات أو الأرباح لصالح  ،تجاري عام
على نسبة مئوية من أرباح الهيئة المالكة للمرفق بينما يتحصل المسير في المقابل إهماله 

   2.المشروع
  

                                                             
 ، 2009الأولى، الطبعة الحقوقية حلبي منشورات وخصخصة العامة المؤسسة العامة، المرافق إدارة طرق جابر، حيدر وليد 1

 .27 ص
  .401س، ص.الجديدة، الإسكنديرية، د مصطفى ابو يزيد، الوسيط في القانون الإداري ، دار الجامعة - 2
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  :والاختلاف بين الاسلوبين أوجه التشابه -1

 من عقد الإمتياز في اكثير أو الاستغلال المختلط يقترب أسلوب مشاطرة الإستغلال -
  .ونفقاته أن السلطة العامة هي من تتحمل مسؤولية المرفق كون

الإدارة في حالة الإمتياز تقوم برقابة قبلية وبعدية على الشركة وتكون بشكل قوي في  -
وتتمثل  .والخسائر أما الشركة ومخاطرها محدودة ةعامة ويتحمل مسؤوليعقود الأشغال ال

  : خصائص عقد المشاطرة الإستغلال في 
  1.قدرته في إضافة علاوات مرتبطة بالتسيير الفعال للمردودية الإنتاجية 
  مقابل المالي الذي يتحمل عليه المسير مرتبط باستغلال المرفق ويكون عن طريق

 .الإنتاجيةالحصول على نسبة مئوية من رقم الأعمال إضافة إلى الأرباح 
  مخاطر الإستغلال ترجع المسؤولية للمؤسسة العمومية أما الجزء الثاني يتحمله المسير

 .لأنه مرتبط بنتيجة الإستغلال 
 لهيئة العمومية يكون لحساب الهيئة المضغوطةأنه عمل ا. 
 لتسيير  تهدف من مشاطرة الإستغلال القيام بأشغال البناء والصيانة والتجهيزا

 .المرفق العام 
تقارب ملحوظ بين عقد الإمتياز وعقد مشاطرة الإستغلال من ناحية الهدف في وجود  -

لمحافظة على نجاعة السير الحسن الإستغلال المرفق والبناء والصيانة وطرق تسييره مع ا
 .لخدمات للمرفق وتحقيق المردودية الإنتاجية 

يوجد تشابه في عقد مشاطرة الإستغلال مع عقد الإمتياز في كوا عقود تقوم لتسيير  -
مرفق عام وتقديم خدمة لصالح العام مع تحقيق الربح الخاص وتتفق هذه العقود من ناحية 

  .ار  نشاط العقد المتفق عليهالتصرفات القانونية في إط

                                                             
  . 401نفسه، صرجع الم - 1
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  تمييز عقد الإمتياز عن عقود الصفقات العمومية  -ثانيا
حتى تتمكن من التميز عن عقد صفقة عمومية وعقد الإمتياز علينا أن نرجع إلى 

العمومية عقد مكتوبة في  تالتي تقتضي أن الصفقا 236- 10من المرسم  04المادة 
عليها في دفتر الشروط المنصوص  صتبرم وفق الشروط المنصو. مفهوم التشريع المعمول به

عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال وإقتناء اللوزم والخدمات والدراسات لحساب 
مة وإقتناء فإن عقد الصفقة مجاله محصور في إنجاز الأشغال العاوعليه  1،المصلحة المتعاقدة

  .اللوازم والدراسات وتخضع لقواعد خاصة وفق ما يقرره دفتر الشروط 
نا التطرق وصفقة يجدر بوحتى نتمكن من إستنتاج الإختلاف والتشابه بين إمتياز 

التي قامت بتعريف   842- 94-3إلى دراسة تعريف المشرع من خلال التعليمة الوزارية 
هو عقد تكفل بمقتضاه الجهة الإدارية المختصة فردا أو شركة خاصة "أنه  عقد الإمتياز

بإدارة مرفق عام وإستغلاله لمدة معينة من الزمن بواسطة عمال وأموال يقدمها صاحب 
، وذلك في رسوم يدفعها المنتفعون من خدماتهعلى مسئولية مقابل ) الملتزم( الحق الإمتياز 
  2.هذا المرفقلقانوني الذي يخضع له إطار النظام ا

نستخلص جملة من الإختلافات بين العقدين مما لا ينفي  ما سبق ذكرهومن خلال 
  3.وجود نقاط تشابه بينهما

من حيث الموضوع فإن موضوع الصفقة العمومية يقتصر على إنشاء وإنجاز الأشغال  -
مرفق وإقتناء اللوازم خاصة بخدمات والدراسات أما موضوع ينصب على إدارة وإستغلال 

  .عام من طرف شخص معنوي عام أو خاص أو طبيعي
أما الفرق من ناحية المقابل المالي في عقد الإمتياز رسوم تدفعها المستفيدون من المرفق في  -

فهي  يه الطرفين معنيين بالعقد مسبقا،حين أن في صفقة العمومية المقابل المالي يتفق عل
                                                             

  .2010المؤرخ أكتوبر  236-10من مرسوم  04مادة  - 1
  .مة االمتعلقة بإمتياز المرافق الع 842-94-3التعليمة الوزارية  - 2
  .المصدر نفسه - 3
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الصفقة العمل أو الخدمة موضوع الصفقة تبعا  تتخذ صفة عقود مفاوضة ويلتزم المتعامل في
  .للمواصفات والشروط المتفق عليها 

لأحكام قانون الصفقات العمومية الصادر بالمرسوم الرئاسي لصفقات العمومية اتخضع  -
وعقد الإمتياز في يخضع إلى قواعد وتنظيمات المرفق العامة ونختلف حسب  236 - 15

  .ام القطاع الخاص بنشاط المرفق الع
لا تتجاوز المدة في عقد  1صفقة مدا قصيرةالن أبالنسبة للمدة الزمنية للعقدين نجد  -

  .حسب طبيعة نشاط المرفق الذي يسيره  2الإمتياز غالبا ما تكون طويلة الأمد

                                                             
للسنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا يكتسي عقد البرنامج شكل إتفاقية  247-15 من المرسوم 33حسب المادة  - 1

لا يمكن أن . مويمكن أن يتداخل في سنتين متتاليتين أو أكثر ويتم تنفيذها من خلال صفقات تبرم وفقا لأحكام هذا المرسو
  .10، مصدر سابق ، ص"خمس سنوات جيتجاوز مدة عقد البرنام

مصدر سابق،  ،"المدة القصوى للإمتياز ثلاثين سنة لا يمكن أن تتجاوز" :199-18من المرسوم  53نصت المادة  - 2
  .10ص
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 لعقد الامتياز ةالإجرائي الجوانب :الثاني فصلال

إن عقد الامتياز عقد يختلف عن غيره من العقود فهو يتميز من خلال عملية 

الإجراءات التي تفرض المرور بمراحل هامة ولأن هذا النشاط يختلف تكوينه بمجموعة من 

  .من مرفق إلى آخر كان من الصعب إيجاد إطار قانوني ثابت وجامع وموحد لذلك

الجوانب الإجرائية لعقد الامتياز من خلال مبحثين،  هذا الفصليتناول وعليه 

عن  تترتبالآثار التي  ل فيسيفص الثانيأما  إجراءات تكوين عقد الامتياز الأوليتطرق 

  .هذا العقد وايته

  إجراءات تكوين عقد الامتياز: المبحث الأول

هناك مجموعة من القواعد تطبق على جميع مراحل تكوين عقد الامتياز سيحاول 
بداية من إختيار صاحب الامتياز مرورا  مطلبينالمبحث الأول الوقوف عليها من خلال 

  .بإبرام العقد مع الإشارة إلى الوثائق الشكلية التي يبنى من خلالها العقد

  اختيار صاحب الامتياز: المطلب الأول

ا رتطرق هذا المطلب إلى إجراءات تكوين عقد الامتياز بصفة مباشرة مروسي
  :التي تفصل هذه العملية إلى فرعينبكيفيات اختيار صاحب الامتياز وتحديد المعايير 

  .كيفيات اختيار صاحب الامتياز :فرع الأول
  .إجراءات المنافسة على اختيار المتعامل المتعاقد :فرع الثاني
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  كيفيات اختيار صاحب الامتياز: الفرع الأول
يتم اختيار صاحب الامتياز بحيث يكون للإدارة سلطة إختيار أحسن العروض بمنح 

  .الذي يأخذ على عاتقه مسؤولية تسيير المرفق ويلبي المتطلبات الاقتصادية للإدارةالشخص 
وتعتبر طريقة تسيير المرفق العام الوطني أو المحلي باعتباره نشاط يهدف إلى تحقيق 
مصلحة عامة وتلبية لحاجات عامة لأفراد عن طريق الإدارة متمثلة في دولة أو البلدية أو 

  .اا العامةالولاية أو إحدى هيئ
عن طريق أسلوب الاستغلال المباشر أو أسلوب المؤسسة العامة، فهي طريقة أثبت 
عدم فعاليتها خاصة على مبدأ تفويض المرفق العام عن طريق عقد الامتياز غير أن هذا 

أو المتعاقد إلا انه يقيد من خلال  لالأسلوب لما له من إمتيازات وحرية في إختيار المتعام
  .عاة قواعد المنافسة ومبدأ الشفافيةوجوب مرا

اختلف الفقه الإداري حول حرية الإدارة في اختيار صاحب الاختيار فقد ذهب 
البعض إلى أن الإدارة تمتلك حرية في إختيار صاحب الامتياز دون تقيد أما من جهة أخرى 

  .1اقواعد المنافسة والشفافية وتتقيد  ةنجد أن الإدارة لابد من أن تقوم بمراعا

  حرية الإدارة المحلية في اختيار صاحب الامتياز - أولا

الامتياز عقد ذو طابع شخصي يقوم على إعتبار الشخصي لصاحب الامتياز فإن 
هذا قد جعل المشرع يمنح الإدارة حرية تعيين واختيار المتعاقد معها وهذا ما جاء به 

حيث أنه ولم يقيد الإدارة في اختيار الملتزم بل أعطاها الحرية  373- 04المرسوم التنفيذي 
ستوى الولاية تختص بمنح امتياز من اجل إنشاء مؤسسات في ذلك من خلال لجنة على م

                                                             
 .27ص مرجع سابق،قواوي بن سليمان،  1
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التي أشارت لدرس طلبات منح  373-04هدفها تربية المائيات المرسوم التنفيذي، رقم 
   1.الامتياز ويمكنا رفض أو قبول الطلب بكل حرية دون تقيد بالمنافسة والشفافية

الامتياز فقد ذهب اختلف الفقه الإداري حول حرية الإدارة في اختيار صاحب 
دارة وإن هو وليد أمر يصدر عن الإرادة المنفردة للإ ،البعض أن الالتزام بإدارة مرفق عام

 2.ضخ لهذا الأمر بمجرد قبوله شروط الالتزامالملتزم ير
من الطرفين  أولىالالتزام بالدرجة  أساسصاحب الامتياز يقوم على  فإختيار

هدف  إلىتلجا  الإدارة أننافسة زيادة المالاعتماد على  الإقليميةتقوم مجامعة  ،المعنيين
حالات  في أوالالتزام في حالة عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانية  الأسلوب

   :استثنائية التي تتمثل في وىجدعدم 

 . رضع أيعدم استلام  -

 . رض واحدعاستلام  -

  .رض لدفتر الشروطع أيعدم مطابقة  -
لأي نتائج مرضية وربح الوقت بعد  الإدارةبعد طلب المنافسة عدم استلام  تبين إذا

 - 18المرسوم التنفيذي  إليه ما أشارتقنية وهذا القدرات العالية والمهنية والالتأكد من 
الالتزام بالنفقة  إرفاقيجب على المصلحة المتعاقدة "تعلق بتفويض المرفق العام، الم 199

ر فيه الاستشارة وكيفية اختيار المتعامل الاقتصادي الذي رست بتقرير تقديمي مفصل يبر
  3 ".عليه الاستشارة

                                                             
، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة تربية المائيات 21/11/2004مؤرخ  373-04مرسوم تنفيذي  - 1
 .2004-11-24الصادر  75العدد ر، .ج
 .202القانون الإداري، مرجع سابق، ص محمد علي الخلايلية الوسيط في  - 2

  .06، مصدر سابق، ص199-18من المرسوم التنفيذي  19ادة الم - 3
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من  الأولىالذي عدلت الفقرة  111/ 11من القانون رقم  15 ةالماد نصا كم
دفتر الشروط عن طريق  أساسنه يمنح الامتياز على أعلى  8/4رقم    الأمرمن  03المادة 

لفائدة المؤسسات والأشخاص  ،التابعة للأملاك العامة للدولة الأراضيالتراضي على 
حتياجات المشاريع لاوذلك  ،الخاضعين للقانون الخاص أوالمعنويين  أوالطبيعيين 

  .احترام قواعد التعمير المعمول امراعاة  عالاستثمارية م
منح الامتياز يتطلب الالتزام الذي من خلاله تقوم السلطة  أن المادةنستنتج من هذه 

يختلف من  الأخيرالعام لكن اختيار هذا  المرفقسير تالمفوضة باختيار المفوض له المؤهل ل
 .أخر إلىقطاع 

   في اختيار صاحب الامتياز وفق مبدأ المنافسة الإدارةقيود  -ثانيا

تحقيقها  إلى العامةنافسة ضمانه لمصلحة العامة التي تسعى الجماعات الميعتبر مبدأ 
 الإدارةوأفضل للملتزم مع  أحسنكلما كان اختيار  يةوكلما كانت المنافسة نزيهة وحقيق

  . عالية وبمروديةمن اجل تنفيذ العمل وتسييره بكل فعالية 
 وضع ن الاختيار وقدسلحفي اختيار المستثمر معها لضمان  الإدارةضرورة تقييد  إن

في سلطة التعيين وفق دفتر الشروط فالمشرع  الإدارةتتبعها  أنالقانون معايير التي يمكن 
الالتزام ا وإتباعها من اجل الحفاظ على  الإدارةالجزائري فرض عده قيود وإجراءات على 

  .المال العام
تنص انه لضمان نجاعة  247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  5 ةالماد أشارتلقد 

نراعي في الصفقات العمومية مبادئ  أنيجب  ،الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال

                                                             
، 40العدد ر، .، ج2011يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011جويلية سنة  18المؤرخ في  11/11قانون  - 1

  .2011لسنة 



  الجوانب الإجرائية لعقد الامتياز                 الفصل الثاني                                 
 

 48 

ضمن  الإجراءاتحرية الوصول لطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية 
   1.هذا المرسوم أحكاماحترام 

الذي يتعلق بتفويض  199- 18عالج المرسوم التنفيذي رقم  دزيادة على ذلك فق
على منح الامتياز وذلك من خلال وضع عده  ةتكون المنافس أنالمرفق العام انه يجب 
  2.عرض أفضلالمترشح الذي يقدم  إلىبغرض منح الامتياز  المنافسةمتعامدين متنافسين في 

  المتعامل المتعاقدإجراءات المنافسة على إختيار : الفرع الثاني

المنافسة هي إجراء وطريقة لاختيار أفضل المنافسين بين المترشحين تقوم الدولة 
مالكة المرفق العام بمراعاة وإحترام تلك الإجراءات ويمنح الامتياز عن طريق الإعلان عن 

  .المنافسة والهدف من فرض الشفافية والمنافسة الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام
وقد تميزت هذه العملية بإعطاء الأولوية والأسبقية ومنح الامتياز عن طريق المزايدة 

أنه " منه  105من خلال نص المادة  12 - 05المفتوحة فقد تم تحديد الاختيار في قانون 
قيد طريقة منح التفويضات عن طريق المنافسة غير أن يجب أن تحترم معاييرها الأساسية 

  :تتمثل في
لمفوضة بدقة، شروط التقييد، مسؤولية المفوض له، مدة التفويض، كيفيات الخدمة ا

دفع الأجر أو تسعيرة الخدمة معايير تقييم، نوعية الخدمة فهذه العناصر التي نصت عليها 
يجب أن تكون وفق مبدأ الشفافية وتكون نزيهة حيث يتم من خلالها تحديد  105المادة 

  :راءات دعوة المنافسة كالتاليوإختيار المتعاقد الأفضل وتتم إج
  
  

                                                             
  .05 سابق، ص صدربتنظيم الصفقات العمومية، ممتعلق  247-15من المرسوم رئاسي رقم  05ادة الم - 1
  .سابقصدرم ،199-18مرسوم تنفيذي  - 2
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  :الإعلان عن المنافسة -1

يختلف حسب اختلاف الصور المتبعة في ذلك فإن كانت منافسة مفتوحة تقوم 
الادراة بإعلان العام وإعلام أكبر عدد من الشركات ويتم نشرها في مختلف مجالات 

ضا بإرسال خطابات ومن الاقتصادية الخاصة المتعلقة ذا القطاع مما يستوجب الإعلان أي
ثم الحصول على دفتر الشروط الذي يجمع كل ما يخص العملية وكل جوانبها القانونية 

  .1بالمرفق العام  ةوالفنية والمائية المحيط
التي تخضع لها عقود  والمنافسة الإشهاراحترام معايير  ةالقانون الزمني أكدولقد 

 الأمرفي  إليه وأشارعقد الامتياز حيث جاء به القانون  ةخاص ةوبصف ةعام ةبصف الإدارية
لتفويض المرفق العام  أخضعهاالذي  ةالمتعلق بمناسب 19/7/2003المؤرخ في  03 - 03
  .2ةمع القواعد التي تنظم الصفقات العمومي مالاسي ةالاحترام قواعد المنافس ةضرور إلى

  فتح وتقديم العروض ومنح الامتياز  -2

مع استبعاد كل من لا يتوفر  ةودرس العروض من طرف لجنه المتخصصيتم فتح 
برنامج مسيطر وعلى حسب قدرات  أساسعلى  العمليةوتقوم هذه  ةفيه شروط المطلوب

  .ةالمتوفر الإمكانيات
تقرير مفصل ومقارن  بإعداد ةوتحليل تقوم اللجن ةمن الدراس ةبعد هذه المرحل

تعاقد الذي يقدم المفي عقد الامتياز يتم اختيار  أما ،اأحسنهيب العروض وتختار تروتقوم بت
  .ويضمن تطوير المرفق العام

                                                             
، معدل ومتمم 2005-09-04، صادر في 60، العدد ر.ج متعلق بالمياه، 12-05من قانون رقم  105ادة الم - 1

  .2008-01-23مؤرخ في  08/03لقانون 
المعدل  2003-07-20في  ة، الصادر43العدد  ،ر.ج، يتعلق بالمنافسة، 2003-17-19مؤرخ  03-03أمر  -2

   .2008-07-02 ة فيلصادرا ،36، العدد ر.، ج2008-06- 25المؤرخ  12-08والمتمم للقانون رقم 
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 ةالدول أي الإدارةشروط وكل ما تحتاجه  أحسنعلى  يحتوي عطائه أنولابد 
بين  المساواة ةومراعا ةبالشفافي ةلمنافسل ىدعوالتتصف  أنيجب  ،الحسن السيرلتحقيق 
   .وتدفع بالمترشحين للملل ةعمليالالتي تعيق  ةالديمقراطي الإجراءاتوالابتعاد عن  ،المتنافسين

"... التي تنص على  199- 18من المرسوم التنفيذي  11 ةوهذا ما جاءت به الماد
 أحسنعرض وهو ذلك الذي يقدم  أفضلمنح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم 

حسب سلم تقييم المحدد في دفتر الشروط المنصوص عليه في  ةومالي ةوتقني ةضمانات مهني
  1".من نص القانوني 03 ةالماد

  :الإدارةمنح الامتياز المتعاقد مع  -3

من بين العارضين المؤهلين  والأحسن الأفضلمنافس  أوبامتياز العرض  الإدارةتقوم 
اختيار المتعاقد وفق قرار الصادر  الأسباب إدراجويتم  ةويكون هو المناسب وتميزه عن البقي

جوهريه يتم ا استوفاء  الإجراءاتالمختص وفق  ةعنه وبعد هذا الاختيار والممثل العام
  .ةالعملي

نه يمنح الامتياز أعلى  417 - 4من مرسوم التنفيذي رقم  06 ةفقد نصت الماد
 العلنية المزايدة ةوفق عملي المفتوحة ةالمنافس ضرورةعلى  أكدتفهي  ةعن طريق المزايد

   2.ةعروض الماليالكبر ألاختيار  الأنسب ةوجعلها الطريق
التفويضات وهذا  ةلدى لجن ةستشارالاطعن بعد تج ويرفع يح أنلمترشح لويمكن 

المتعلق بتفويض المرفق العام  991- 18من المرسوم التنفيذي  78 ةنصت عليه المادا م
لا يتعدى  لأجلالملف الطعام واتخاذ قرار المتعلق به  ةحيث تقوم لجنه التفويضات بدراس

                                                             
  .05سابق، ص مصدر، 199-18من المرسوم التنفيذي  11المادة  - 1
  .2004ديسمبر  20 في المؤرخ ،04/417المرسوم التنفيذي رقم من  06ادة الم - 2
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 السلطة إلىقرارها  ةاستلام الطعن وتبليغ اللجنابتداء من تاريخ  ايوم )20(عشرون 
  1.وصاحب الطعن ةالمفوض

تفويضات  ةلجننه تكلف أ إلىارت أشرسوم التي الممن نفس  81 ةالى الماد ةضافإ
   :المرفق العام بما يلي

  .تفويض المرفق العام ةعلى المشاريع دفاتير الشروط المتضمن ةالموافق -

 . 2..." ةللاتفاقيات المبرم التأشيراتمنح   -

  عقد الامتياز  إبرام إجراءات: المطلب الثاني

الطرف  أماهو السلطة التي منحت الامتياز  الأولهو عقد يبرم بين طرفين الطرف 
 ةه تابعكشر أوالثاني فهو الملتزم حيث يكون الملتزم شخص معنوي سواء كان فردا 

تكون  أنوهذه النظرية يجب  الأولفي الفصل  الإشارةكما سبق  ،الخاص أوللقانون العام 
في الفرع الثاني سندرس  أما الأولفي الفرع  إليهاوفقا لمرحلتين وتحكمها ضوابط سنتطرق 

 .عقد الامتياز التي تميزه عن غيره من العقود أركان

  عقد الامتياز إبرامضوابط  :الأولالفرع  

في صدور القرار  الأولىعقد الامتياز لابد من المرور بمرحلتين تتمثل المرحلة  لإبرام
عقد الامتياز  إبراممراحل  أولى المرحلة الثانية فهي المصادقة على عقد الامتياز أمابتقاعد 

  .التعاقدقرار مرحلة صدور  تأتي ،إدارةختيار المتعامل المتقاعد من قبل إبعد مرحلة 
التي تتعلق بامتياز المرافق  842/ 943الوزارية رقم  ةالتعليم أكدتحيث  

المندوبية التابعة  أوالعمومية يمنح الامتياز للمرافق العمومية عن طريق الس الشعبي البلدي 

                                                             
  .14سابق، ص  مصدر، 199-18من المرسوم التنفيذي  78ادة الم - 1
  .14نفسه، ص المصدر ، 81ادة الم - 2
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عن مرافق العمومية التابعة  أمابالمرافق العمومية التابعة البلدية  الأمرللبلدية عندما يتعلق 
  1.المندوبة الولائية أودر من الوالي صللولاية فان هذا القرار ي

 :على قرار منح الامتياز والعقد المصادقة -1

تكون المصادقة على عقد  أنويجب  ،يقصد بالمصادقة توقيع السلطة المختصة 
غة بهمية وصأت اتفاقية الامتياز ذات كان ذافإ ،دتعاقالامتياز وذلك بعد صدور القرار بال

  .يجب المصادقة عليها من طرف السلطات المركزية في هذه الحالةوطنية 
المتضمن منح امتياز  380/ 96من مرسوم التنفيذي  3 ةعليه الماد أكدتوهذا ما 
والخارجية  حيث يصادق عليها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالماليةالطرق السريعة 
  2 .وطرق السريعة

 ةمحلي أهميهكان ذو  إذا ةالامتياز من طرف السلطات المحلي صادقه علىالموتكون 
متعلق بالولاية تنص على  07و 12من القانون  149 المادةبه  توذلك حسب ما جاء

من نفس القانون المتعلق  146 المادة العمومية المذكورة فيصالح المتعذر استغلال  إذا"
 3".بالولاية

 لعقد الامتياز الشكليةالشروط  -ثانيا

 :شرط الشكلية -1

عقد الامتياز من العقود الشكلية التي تشترط الكتابة صحيحة قبل يجوز ابرام عقد    
 .الامتياز شفويا وان يتم الاتفاق على بنود دون تقنين العقد الكتابة

                                                             
كلية  رسالة ماجستر، ،المتعلق بامتياز المرافق العمومية 842/03التعليق على التعليمة الوزارية رقم  ،مباركي راضية 1 - 

 .59ص، 2001/2002 ،الحقوق جامعة الجزائر
   .متعلق بمنح امتياز الطرق السريعة 96/308من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -  2
الصادرة  ،12عددر، .، جمتعلق بالولاية 2012فيفري  21المؤرخ في  ،07/12من قانون رقم 146و 149المادة  -  3
  .2012فيفري  29في 
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صاحب  أوالملتزم (كل من التزام وحقوق الطرفين المتقاعدين  الكتابةوتشمل    
استغلال المرافق العام  إجراءات الكتابةكما تشمل ) مانحة الامتياز الإدارةالامتياز وكذا 

 الإدارةدي الذي يربط بين قاعالت الإطاروتعتبر وثيقة عقد الامتياز  إدارتهمحل امتياز وكيفيه 
الامتياز وفقا لدفتر  عقديكون  أنلشرط الكتابة يجب  إضافةالمانحة الامتياز والملتزم ولهذا 

  .الشروط

  :دفتر الشروط - 2

يتمثل دفتر الشروط  في مجموعة من الأحكام  والقواعد التي تدوا الادارة وفقا 
سلطتها المنفردة توجهها امتيازات السلطة العامة حتى تنفذ صفقاا وذلك مع مراعاة 

  :يتمثل في مايليالمصلحة العامة، ويتخذ دفتر الشروط عدة أشكال وأنواع 
هذه الدفاتير في كوا تحدد التنظيمات التقنية المطبقة يتمثل : دفاتير التعليمات المشتركة -

على كل الصفقات التي يتعلق بنوع واحد من الأشغال والدراسات التي سبقت المرافقة 
  .عليها بحكم من الوزير المكلف ا

وهي تتضمن الشروط الخاصة لكل صفقة ولدفاتر الشروط : دفاتير التعليمات الخاصة -
طابع تعاقدي وليس تنظيمي كون العقد شريعة  المتعاقدين مثل البلدية، طبيعة قانونية ولها 

التي لها سلطة تنظيمية ) الإدارة المركزية ( الولاية، المؤسسة العامة أو غير المتعاقدة مثل 
  .منه كما أن هذه الدفاتر هي جزء لا يتجزأ من الصفقة95ذلك حسب المادة 

ل في الدفاتير التي تطبق على كل أنواع الأشغال العامة تتمث: دفاتير البنود الإدارية العامة-
  .1التي يوافق عليها عن طريق قرار وزاري مشترك

  
  

                                                             
 ، ص2017، عنابة ،الحجار ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،القرارات والعقود الادارية ،يلمحمد الصغير بع -1 

   .241/242ص
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  :كما يتضمن دفتر الشرط جزئين
دفتر الترشح يتمثل في قواعد المرتبطة بتأهل المترشحين والوثائق المكونة لملف : الجزء الأول

  : الترشح ويتم اختيارهم وفق معايير التالية
 تتمثل في المواد المادية والوسائل البشرية: لقدرات التقنيةا. 
 1تختص في الوسائل المالية: القدرات المالية. 

يشمل دفتر العروض المتمثل في كل المتطلبات التي تتعلق بكفيات تقديم  :الجزء الثاني
  .أعلاه 13ولقد أشارت إليه المادة) المفوض له(العروض مع اختيار الشخص الأنسب 

  أركان عقد الامتياز : الفرع الثاني

إن عقد الامتياز هو عقد من العقود الإدارية ولهذه العقود أركان تقوم عليها فعند  
دراستنا لعقد الامتياز نجده يقوم على قواعد  القانون الخاص بمعنى أخر أنه مبني على أسس 

بب الشكل وهذا ما الس - المحل- وقواعد توافق الإرادتين وتمثل هذه الأركان في الرضا
 :ستناوله على التفصيل الأتي

  ركن الرضا   -أولا
يعتبر الرضا ركن من أركان عقد الامتياز باعتباره عقد من العقود الادارية ويقصد 
به اتفاق الطرفان واتجاههما لأحداث أثر قانوني يتبادلان التعبير عن رأيهما المطابقين أي 

  .نيةني يدور في داخل نفس الإنساأمر باط
ولإخراج هذه الأراء الموجودة في داخله يجب التعبير عنها أما كلاما أو كتابية أو 
إشارة وفي العقود الإدارية  تغلب الصفة الشكلية في التعبير عن الرضا وذلك من خلال 

                                                             
   .06 ص ،مصدر سابق،  199-18من المرسوم التنفيذي  13ادة الم - 1
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التدوين بالصدور أمر إداري عن المدير المختص بالتعاقد ويكون التعبير في شكل ضمني أو 
  .1صريح

من التقنين المدني الجزائري على أنه يبرم العقد عند إتفاق الطرفان  59المادة أكدت 
والتعبير عن ارائهم مع إحترام القرارات القانونية ولا يمكن أن يسمى عقدا إلا إذا جاء 

 .2وإيجاب وقبول من الإدارة المانحة والملتزم لتصبح هناك رابطة تعاقدية قانونية بينهما
ويتخذ عملية التعبير عن الإدارة مرحلتين المرحلة الإجرائية  :رادةالتعبير عن الإ - 1

  .ومرحلة إبرام العقد
سنة مع تمتعه بالقوة العقلية  19ـيتعين سن الرشد ب: تحديد أهلية المتعاقدة مع الإدارة/ أ

وليست له سوابق عدلية أي يتمتع بالأهلية الكاملة أو على الأقل أهلية الأداء حيث يتمكن 
  .ارسة النشاطات الإستثمارية من مم

لقد حدد المشرع الجزائري إختصاص الإدارة المتعاقدة  :إختصاص الإدارة المتعاقدة /ب
على . من خلال إصدار مرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز 

ضمن منح يتم إعداد العقد العقاري المت" بأنه 19الاراضي التابعة للأملاك الدولة في المادة 
... الامتياز على القطعة الأرضية لفائدة المستفيد من طرف مدير أملاك الدولة للولاية 

  3....."بموجب قرار تفويض المالية بتاريخ 
لركن الرضا مجموعة من العيوب وجود أجدها في العقد يبطل العقد  :عيوب الرضا - 2

  ) الغلط و الإكراه(بطلان نسبيا تتمثل هذه العيوب في 

                                                             
   .107ص ،مرجع سابق ،محمود خلف الجبوري - 1
   .179 ،مرجع سابق ،سليمان محمد الطماوي - 2
، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة والموجهة 152-09المرسوم التنفيذي رقم-3

  .2009ماي  02الصادرة في  ،27عددر، .، جلاناز مشاريع استثمارية 
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إعتقاد يخالف الحقيقة ويتولد في ذهن : " عرف الفقيه الصنهوري على أنه :الغلط/ أ
  :وتتمثل صور العقد في 1"الشخص فيحمله على التعاقد ماكان ليتعاقد لو علم بالحقيقة 

  العقد طبيعة العقد 
  العقد في الشخص 
 الغلط في الموضوع  

التعاقد بإعتبار التدليس ويعرض  يعني وقوع المتعاقد في غلط يلزمه إبرام: لتدليسا/ ب
  .العقد للإبطال

من التقيين المدني الجزائري على أنه يجوز إبطال  88لقد أكدت عليه المادة : الإكراه/ ج
العقد للإكراه إذ تعاقد شخص تحت طائلة رهب وتكون واضحة مبعوثة من المتعاقد الأخر 

أحد أقربائه في نفسه أو شرفه دون حق وتكون بالتهديد وتشكل خطرا لطرف المتعاقد أو 
وهو ضغط تمارسة الإدارة على المتعاقدين معها كي يقومون بفسخ ... أو جسمه أو ماله

  .2العقد وذلك قصد تجنب دفع التعويضات ودفعهم إلى إاء العقد قليل المدة المحددة

  ركن المحل  -ثانيا

يستوجب على  المحل هو ركن من أركان عقد الامتياز فيعرف أنه الأمر الذي
 152-09المدين القيام به أو عدم القيام به من خلال المرسوم التنفيذي الذي سبق ذكره 

من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي بعنوان أصل الملكية حيث  13في مادة 
  .3..."القطعة الأرضية ملك للدولة بموجب "أشارة أن 

                                                             
الاسكندارية  ،منشأة المعارف ،الد الاول ،الجزء السابع ،الوسيط في شرح القانون المدني ،أحمد عبد الرزاق الصنهوري -1

   .331ص، 2004سنة
   .14ص ،سابق، مصدر  152-09مرسوم تنفيذي رقم  - 2
   .14ص ،مصدر سابق، 152-09المرسوم التنفيذي رقم  13مادة  - 3
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مر صلب الالتزام الناتج عن العقد فقد يكون فالمحل هو نفسه المكان في طبيعة الأ
هناك العديد من الالتزامات الظاهرة عن العقد مثل التزام البائع بالحفاظ وحماية المبيع إلى 
غاية تسليمه مع التزام المشتري بسد ثمن الشيء المشتري وعليه استوجب المحل كركن 

  .1التزام لا كركن للعقد 
التي ينجز عليها المشروع بالنسبة لصاحب الامتياز يعرف المحل فهو يمثل الأرضية 

  :وللمحل شروط تتمثل في مايلي
 يعني هذا أن يكون الشيء موجودا عند تطبيق الالتزام  :أن يكون المحل موجود

ويبقى على قيد الوجود حتى بعد ذلك، أما في حالة تعرضه للهلاك بعد نشوء الالتزام فإنه 
ود المحل، ويمكن أن يفسخ العقد  بعد ذلك إذا قام لاك تم تنفيذه وقت إنشاءه وفقا لوج

  .الشيء وذلك لعدم أداء أحد المتعاقدين للالتزامه
  إذا " من القانون المدني الجزائري على أنه  99نصت المادة : أن يكون المحل ممكننا

  .2" كان المحل إلتزامات مستحيلا بذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا
  .المحل ركن من أركان العقد وإنعدامه يؤدي إلى بطلان العقدوذا يعتبر 

  أن يكون المحل قابل للتعيين:  
الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري إذ لم يكن المحل التزام  94نصت المادة 

ومعينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا، إي أن تعيين 
من نموذج دفتر الشروط لمنح  12المساحة والحدود، بحيث نصت المادة المواصفات مثل 

  ...الإمتياز بالإلتزام في العنوان قوام الأرضية على أنه مساحة القطعة للاراضي

                                                             
   .108ص ،مرجع سابق ،محمود خلف الجبوري - 1

   مصدر سابق،  19قانون المدني مادة التضمن الم 58-75الامر رقم  -  2
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والثمن المذكور في العقد هو الثمن القطعة الأرضية من أجل منح الإمتياز والتي 
صحتها لا يمكن طعن أو تكرار من أي نتجت عن الإسقاط الأفقي فإذا وافق الطرفان على 

  .1طرف كان لا يمكن طعن أو تكرار من أي طرف كان
  قابل للتعامل فيه :  

غير  قابل للتعامل فيه أو التعامل فيه  يءلا يمكن أن يكون محل الإلتزام بالنسبة لش
   .غير مشروع ولا يصلح أن يكون محلا للالتزام

  ركن السبب -ثالثا
إبرام العقود بأنه هو الأساس الذي يدفع بالاطراف لتعاقد  يعرف السبب في عملية

عند إبرام عقد الامتياز للمرافق العامة مما يستوجب على الإدارة منحه الامتياز أن تقدم 
تبررا لتعبير عن غايتها بتوضيح السبب المرجو من هدا العقد لتحقيق المنفعة العامة مع توفير 

  .متطلبات اللازمة للجمهور
لالتزام باطلا لذل التزم المتعاقد دون السبب أو سبب كان ممنوعا قانونيا أو مخالفا يكون ا

للنظام العام و يفترض على كل التزام أن يكون له سببا ، ومن النادر أن تتعاقد الإدارة 
  .2دون سبب أو بناء على سببا باطل

لهدف من إنشائه فالسبب هو الركن الذي تقوم عليه العقود الإدارية في بناء العقد وا
  .لطرفين

  ركن الشكل -رابعا

يعتبر الشكل من أركان عقد الامتياز وهو يتضمن جملة من الإجراءات التي يقوم 
ا المتعاقدون مباشرة بعد إاء الأركان الموضوعية حيث يكمن في صب الأركان في قالب 

  .معين رسمي، غير إن عدم إتفاق المتعاقدين لا يمكن لهما التعاقد
                                                             

   .مصدر سابق، 152-09من المرسوم التنفيذي  12ة ادالم -  1
   .111ص ،مرجع سابق ،محمود خلف الجبوري - 2
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ماوي على إن الشكل في العقود الإدارية ليس شرطا أساسيا بل يذهب الأستاذ الط
تفرضه الطبيعة العقدية لعقد الامتياز فلا يمكن بناء العقد دون وجود وثائق مكتوبة  ولا 
نتصوره فإن كتابة العقد بشكل رسمي يعد ضمانا لطرفين وتحديد للحقوق و الواجبات في 

يفية سير برنامج الاستثمار ويحدد اية العقد حسب ما كان دفتر الشروط التي يبين ك
  .1متفق عليه

  إجراءات إبرام عقد الإمتياز: المبحث الثاني

بما أن عقد الإمتياز هو عمل قانوني فهو ينشأ خلال رابطة قانونية تعاقدية بين     
الإدارة مانحته الامتياز و صاحب الامتياز وعليه يترتب على هذه الرابطة تمتع الطرفين 

 إلي الآثار  العقد وتمتد هذه أطرافقانونية تمس   التي تنجر عنها آثار   بالعديد من الحقوق
  .ر المنتفعين من الخدمات التي يقدمها هذا المرفقالغير من الجمهو
نجد أن العقد قد يترتب عنه كذلك نزعات تنشأ بین  الآثارهذه  إلي بالإضافة

والمنتفعين، وينتهي   بين مانح الامتياز أيضامانح إلى الامتياز وصاحب الامتياز وقد نشا 
اية (ة غير طبيعية بنهايلطرفين أو ا توالتزاماعقد الامتياز إما بنهاية طبيعية بإنتهاء حقوق 

درجه نأي اية غير منطقية تكون مسبقة قبل اية المدة المحددة للعقد وهذا ما س) إستثنائية
  .في هذا المبحث

  أثار عقد الامتياز والنازعات الناشئة عنه :الأولالمطلب 

هدفه تعاقدية وأخرى تنظيمية  نصوصد مركب يتضمن قما دام عقد الامتياز ع    
 زتيامة الاتسير مرفق عام فإنه يترتب عنه أثار قانونية تشمل أطرافه الثلاثة الإدارة مانح

من قبل أطرافه  بالالتزاماتإن أي تقصير أو الإخلال  و )الأولع فرال (المنتفعين تزم ووالمل
  ).النوع الثاني (يؤدي إلى نزاعات

                                                             
  . 377ص ،مرجع سابق، سليمان الطماوي - 1
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 أثار عقد الإمتياز: الفرع الأول

يتعلق البعض    يترتب على عقد الامتیاز آثار عدة تمس أطراف العقد وكذا الغير
بحقوق صاحب الامتياز وأخيرا يتعلق بحقوق  والأخرىمنها بحقوق لإدارة ما نحته الإمتياز 

 .المنتفعين
  الامتياز ةدارة مانحالإحقوق  -أولا  

  تتمتع الإدارة بمجموعة من الحقوق تتمثل فيما يلي 

   ةـالرقابحق  - 1

جزئيا، ق ولا يمكن أن تتنازل عنه كليا وفهي تستمد هذا الحق من طبيعة المرف
يحتاج إلى النص عليه في عقد الامتياز فهو جزء من مسؤولية الإدارة  والحق في الرقابة لا

  . عن حسن سير المرافق العامة في الدولة على إختلاف أنواعها

بكل حرية فلها أن تجبره على تنفيذ   يمكنها أن تراقب الملتزم وتمارس حقها فالإدارة
ون ؤكافة البنود المتفق عليها في وثيقة الإلتزام وتقوم على مراقبة كافة الأمور المتعلقة بالش

 . 1طاءالأخوكل ما يخص الامتياز وتوجيه الملتزم وتحذر من الوقوع في  والإداريةالمالية 
الحق معترف به في العديد من االات وقد أكدت عليه العديد من كما نجد هذا  

المتضمنة  54 -08من المرسوم التنفيدي  05ة النصوص القانونية وأشارت إليه الماد
ياه المتزويد بلالمصادقة على دفتر الشروط النموذجي في تسيير الامتياز للخدمة العمومية ل

ية الرقابة على تسير واستغلال مرفق المياه وذلك عن للإدارة مانحة الإمتياز صلاح" :على أنه

                                                             
   .203ص ،مرجع سابق ،محمد علي خلايلية - 1 
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طريق هيئات معينة لهذا الغرض، أو بواسطة الإدارة نفسها، كما وجب على صاحب 
  .1المكلفيين لممارسة هذه الرقابة للأعوانالامتياز تقديم المساعدة 

- 18من المرسوم التنفيذي  74في نص المادة  للإدارةولقد أشار إلى سلطة الرقابة 
تخضع تفويضات المرفق العام لرقابة "و تنص على أنه . المتعلق بتفويض المرفق العام 199

  .ذيفقبلية ورقابة بعدية، بمجرد دخول اتفاقية التفويض حيز التن
المعمول به، يخضع تفويض  ارجية المنصوص عليها في التشريعزيادة على الرقابة الخ

بلية تكمن في مرحلة فتح العروض فإن الرقابة الق 2،المرفق العام لرقابة السلطة المفوضة
  .فحص الملفات وتقوم بالتفاوض مع المترشحین وإحترام بنود التفويض المحددةو

اتفاقية التفويض بمراقبة  تنفيذأما عن الرقابة البعدية تقوم السلطة المفوضة مرحلة 
في  الأقلواحدة على ميدانية للمرفق العام المفوض من خلال الاجتماع الذي يكون مرة 

أشهر مع المفوض له ويلتزم هذا على الأخير بإعداد مجموعة من التقارير في ظل  )3(ثلاثة 
 .احترام الكيفيات وتقديمها لسلطة المفوضة

  لـحق التعدي -2

الإدارة لها الحرية الكاملة فهي غير مقيدة بل لها الحق في تعديل النصوص بإرادا  إن
-05من القانون  86ذا ما أشارت إليه المادة ، وهالمنفردة ودون الحاجة إلى موافقة الملتزم

يمكن في أي وقت كان "التي تنص على حق الإدارة في تعديل الشروط بقولها أنه  12
من أجل منفعة   ز أو استعمال الموارد المائية أو تقليلها أو إلغاءهاإمتيا أوتعديل رخصة 

   3.العامة، مع منح تعويض في حالة ما إذا تعرض صاحب الرخصة أو الإمتياز لضرر مباشر
                                                             

لى الشروط المصادقة عالذي يتضمن  09/02/2008المؤرخ في  ،08/54من المرسوم التنفيذي رقم  05ادة الم - 1
 13في  الصادرةا ،08عدد ر،.، جه الشرب ونظام الخدمة المتعلق بهالنموذجي لتسيير الامتياز للخدمة العمومية لتزويد بميا

   .2008جوان 
  .13ص ،مصدر سابق، 199-18من المرسوم التنفيذي  74مادة  - 2
  .سابقمصدر ، 12-05من قانون  86مادة  -3
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التي حددها دفتر الشروط وعليه فإن الإدارة لها سلطة  توذلك حسب الكيفيا
تعديل يتعلق بالبنود التنظيمية فلها أن تعدل في طريقة أو أسلوب تأدية الخدمات للجمهور 

  1." أو حتى تعديل مقدار مقابلها

  اتزاءـحق توقيع الج -3 

التي تقوم تمنح الإدارة منحة الإمتياز ذا الحق فهو صورة من صور السلطة العامة 
بممارستها الإدارة في هذه العقود ، دف الحماية والحفاظ على المصلحة العامة فعندها 

لعقد الامتياز تمارس  شيءيصدر خطا من طرف الملتزم كعدم إحترام المواعيد أو التنفيذ ال
إما مالية أو تقصيرية أو إسقاط  تالجزاءاالإدارة بصفة إنفرادية حق توقيع الجزاء وتكون 

  .الامتياز
 1998نوفمبر  18من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  38بحيث تنص المادة  

المحدد لدفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية لتزويد بماء الشرب 
في حالة خطأ جسيم ثابت ارتكبه صاحب " تحت عنوان التسيير المباشر المؤقت على أنه 

إلا و عدم أداء الخدمة أالمياه والصحة والأمن العمومي للخطر  تالإمتياز لاسيما إذا تعرض
صاحب الامتياز  ةكل التدابير اللازمة على نفق تتخذجزئيا يمكن للسلطة مانحة الامتياز ان 

  .2تهيو تحت مسؤل

 دةـحق استرداد المرفق قبل انتهاء الم -4 

إن الإدارة تستطيع أن تسترد المرفق العام إذا اقتضت المصلحة العامة وفي حال تبين    
لها أن أسلوب الإمتياز لم يعد يتفق مع تحقيق هدف المنفعة فتقوم بإستراد المرفق قبل إنتهاء 

                                                             
   204 ، صمرجع سابق، محمد علي خلايلية - 1
   .1999مارس 29مؤرخة في  21جريدة رسمية العدد  1998نوفمبر 18من القرار الوزاري المؤرخ في  38مادة  -2
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ولا يحق لهذا الأخير ، 1المدة ولكن بشرط تقديم تعويضات للملتزم لما يلحقه من ضرر
  .2بل يحق له المطالبة بالتعويض فقط الإدارةالاحتجاج ضد 

 زمـحقوق الملت -ثانيا

يتمتع الملتزم بالعديد من الحقوق تشمل الجانب المالي وله حق في تحقيق الربح 
في اقتضاء المقابل من   مقابل ما يقدمه من خدمات وتتلخص حقوق حامل الامتياز

  .وإحترام التوازن المالي للعقد الحصول على مزايا مالية أخرى متفق عليها المنتفعين

 المقابل المالي المتفق عليه من المنتفعين ةقيم 1- 

بموجب عقد الامتياز بالبدل النقدي الذي يدفعه المواطنين لقاء   يتمتع الملتزم
وهذا المقابل الذي يحصل علیه  الحصول على خدمات الماء والكهرباء والغاز وغيرها

   . 3موال في سبيل إنشاء وتشغيل المرفقمن أو تغير ما أنفقته ھالملتزم 
صل صاحب الامتياز على مقابل مالي على شكل أتاوى من طرف المنتفعين يح

 .التي تحدد من طرف الإدارة مانحه الامتياز  وهذه الرسوم تعتبر من قبيل الشروط التعليمية

 الحصول على مزايا المالية المتفق عليها -2 

الواجبات لصالح الملتزم وهي مجموعة من المزايا التي تلتزم على الإدارة العديد من 
تقتصي هذه المزايا على الجانب المالي فقط بل تعهد أيضا  ا الإدارة أمام المتعاقد معها ولا

له بأا لن تفتح اال أمام المشاريع الأخرى وتضمن له بإحتكار المرفق وتلتزم أيضا بحماية 
  .4 الظروف الطارئة أثناءالضرورة    المرفق مع تقديم المساعدات عند
                                                             

   .362ص ،الجزائر، توزيعالنشر ولجسور ل نقحة،طبعة م، الطبعة الثانية ،الوجيز في القانون الاداري ،عمار بوضياف -  1
 .362نفسه، ص  رجعالم - 2

   .204ص  ،مرجع سابق، محمد علي الخلايلية -  3
  . 205ص، رجع نفسهالم  4
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 الحق في الحفاظ التوازن المالي  -3

إن المتعاقد مع الإدارة يتمتع بحقوق فالملتزم هدفه تحقيق الربح ولا يقبل على إبرام     
للتعاقد الإ أنه في بعض الاحيان  الأقدامالعقد إلا إذا تأكد من وجود ربح معين يدفعه على 

لا يتحقق ما توقعه من أرباح بل يحقق خسائر مالية متفاوتة الخطورة وذلك يرجع إلى 
 .سلبيا أو ينتج عن سوء في إدارة المرفق العام استغلالالال المرفق استعمال و استغ

على يتسبب في خسائر يتحملها الملتزم دون غيره لأنه من يتولى إدارة المرفق و امم
وقد تكون هذه الخسائر خارجة عن إرادة الملتزم ناشئة عن  ه،وعلى عاتق   مسؤوليته المالية

  .قوة قاهرة خارجة عن إرادة المرفق
عتبر حادت يمثلا  كالإضرابكالحادث المفاجئ  وحدوث ما لم يكن متوقعا

بعمال آخرون وهنا  المضربينفهو دون خطأ من الملتزم ولا يستطيع أن يغير العمال  مفاجئ
 . يمكنه طلب تحقيق التوزان العالي للعقد

ة، وبالتالي فالتوازن المالي للمشروع حق يجب أن تضمنه بعدد تدخلاا التعديلي
كما يتوجب على الملتزم تقيد بالخدمات وعدم التخلي عليه إلا بموافقة الإدارة مانحة 

 . 1الامتياز
تحرص الإدارة على تشجيع على التعاقد معها من أجل تخلص من أعباء وتحقيق  

 فعالية لنشاط الاقتصادي وذلك من خلال التعويضات التي تقوم بدفعها للملزم حتى لا
  .2الأعباء وحده وهذا من أجل حمايتهيتحمل الخسائر و 

  
  

                                                             
صادرة عن وزير الداخلية وجماعات المحلية ، 07/09/1994مؤرخة في  ،842-03-94التعليمية الوزارية رقم  - 1

  . 07-08ص .، ص رافق العمومية المحلية وتأجيرهابعنوان امتياز الم
  . 444ص  مرجع سابق، ،لبادناصر  -  2
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 نـحقوق المنتفعي -ثالثا
يرتبط الملتزم بالمنتفعين في إطار الاستفادة من خدمات المرفق الذي يطرأ بأسلوب 
الامتياز للحقوق في مواجهة الإدارة ما نحه الإمتياز وحقوق أخرى في مواجهة الملتزم فمن 

كلما   الإدارة بتدخل لإجبار الملتزم على احترام شروط الالتزام ايطالبوحق المنتفعون أن 
 .أخل ا

 ايطالبوومن حقوقهم عند إستيفاء شروط الانتفاع من خدمات المرفق العام أن  
وأن تراعى مسألة  ، في عقد الالتزام لمصلحة المنتفعينالملتزم بإحترام الشروط الواردة 

ويتم الإلتزام على تحقيق المساواة . 1التي يقدمها المرفق المساواة بين المنتفعين من الخدمات
  .من ناحية الأجر الذي يقتضيه أيضا

  عات الناشئة عن عقد الامتيازاالتر :الثانيالفرع 

تنتج عن عقد الامتياز نزعات تکون عادة بین الملتزم ومانع الامتياز أو بين الملتزم 
  والمنتفعين

  الملتزم ومانع الامتياز عات الناشئة بين االتر - أولا

التي  القراراتعادة تكون النازعات بين مانع الامتياز و الملتزم موضوعها حول 
ها الإدارة بمفردها حول تعدیل العقد أو نسخه ولتحديد الجهة المختصة بالنظر في ذتتخ

  .هذه القضايا نجد أن المشرع الجزائري قد أخد بالمعيار العضوي لتحديد الجهة القضائية
 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  80 ادةالمذلك في نص  إلى أشاروقد 

المعدل والعدم والمتمم بأن الجهة المختصة هي المحاكم الادارية وهذا ما أكدته التعليمة 2

                                                             
  . 205ص ،مرجع سابق ،ي الخلاليليةلمحمد ع -  1
 2008سنة  ،فبراير 25مؤرخ  09-08م لقانون ممعدل ومت ،2022يوليو  12مؤرخ في  13-22 رقم قانون - 2

  . 23/04/2008في ، الصادرة 21 ر، عدد.ج ،يتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية
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عقد الإمتياز هي  أطراففقد أشارت إلى أن النازعات التي تكون بیت  842. 03.94
بالنسبة :" وتنص على 1."من اختصاص القضاء الإداري أي المحاكم الإدارية حاليا 

للمنازعات التي تنشأ بين الإدارة مانحة الإمتياز والملتزم فإا من اختصاص الغرف 
 ."و ذلك لكوا تنتفع بعقد إداري...الإدارية

   نـعات الناشئة عن المنتفعياالتر - ثانيا 

ماته وعدم التقيد السلطتها تجاه الملتزم عند إخلاله بإلتز الإدارةإن عدم استعمال 
الملتزم على  لإجبارا، يمنع للمنتفعين المستفيدين من خدمات المرفق من اللجوء إلى القضاء 

ير الحسن المرفق العام وذلك من أجل ضمان حقوقهم في ياحترام الشروط التنظيمية والتس
 .الخدماتالانتفاع من 

وجود  إلىالتي أشارت  199/ 18 لمرسوم التنفيذيمن ا. 86فقد تطرقت المادة 
  :أنهلاستخدام المرفق العام حيث نصت على  ةرئيسيسجل خاص يتضمن شروط 

ستعمل المرفق العام المفوض أن يعلم السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له، في لميمكن  "
 .حالة

 .لهإهمال أو تجاوز من قبل المفوض  -
 .المرفق العام المعني عدم احترام المفوض له الشروط المتعلقة باستغلال-
  .سوء استغلال المرفق العام-
 وتتخذ. الشأنوفي هذه الحالات تضع السلطة المفوضة فورا لجنة تحقيق تعد تقريرا في هذا  

 ".2 جميع التدابير اللازمة لتدارك الوضع
دعاوى  ايرفعوومنه نستخلص بأنه يحق للمنتفعين من خدمات المرفق العام أن 

  .في تقديم الخدمات وأثناء عدم تسير الجيد للمرفق العام وسوء مبالالتزاقضائية عند إخلال 
                                                             

  مصدر سابق  ،842-03-94التعليمة الوزارية  -  1
   .15ص ،مصدر سابق،199-18من المرسوم التنفيذي  86مادة  - 2
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 ازـانقضاء عقد الامتي :المطلب الثاني

 الأشخاصمع أحد  الإدارةيتمثل عقد إلتزام المرفق العام في العقد الذي تبرمه  
وذلك قصد تسير مرفق عام لمدة معينة وينتهي عقد الامتياز كغيره من العقود بطريقة 
طبيعية بإنتهاء القوة المحددة في العقد و باسترجاع ذلك المرفق وينتهي الالتزام ولكن قد 

ا وتكون قبل اية المدة المحددة في العقد وهذا م) إستثنائية(ينتهي العقد بنهاية غير طبيعية 
سندرجه في هذا المطلب سيتطرق الفرع الأول اية غير طبيعية أما الفرع الثاني النهاية 

  . الطبيعية لعقد امتياز

  الالتزام النهاية غير طبيعية أو الاستثنائية لعقد :الأولالفرع  

مثل باقي العقود الإدارية اية استثنائية قبل المدة المحددة  الامتيازينتهي عقد 
  .داريةالإتميزه عن سائر العقود  أساسيتينأنه مع ذلك ينفرد بخاصتين  غير  ، له
  . اتصال العقد بنشاط المرفق العام مما يزيد من احتمال ايته بشكل غير طبيعي -
مما يستوجب حماية  جسامة المبالغ التي يستلزمها إعداد ويئة المرفق لكي يكون نافع -

من تعسف الإدارة وعلى أية حال، فإن عقد الالتزام ينتهي ذه الطريقة وقف  الملتزم ماديا
 .1 وفي الاسترداد و الإسقاط الآتيةأحد العوامل 

  ردادتالاس -أولا 

ذلك الإجراء الذي يقوم فيه الإدارة بإلغاء العقد وإائه قبل إنتهاء المدة المتفق  هو
عليها في العقد بصفة منفردة بحيث تقوم بتقديم تعويضا للمتعاقد معها على أن تسترد 

ل معرفة رغبة المرفق بموجب قرار إداري ويكون هذا القرار ضمانة للمتعاقد يمكن من خلا
  .ادفي الاسترد الإدارة

                                                             
   .268محمود خلف الجبوري مرجع سابق صفحة  - 1
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المختصة إما إن كان الاسترداد إتفاقي أي  الإداريةويقدم الطعن أمام الجهة  
 .قبل قيامها باسترداد مأن تنبه الملتز الإدارةمنصوص عليه من قبل بنود العقد هنا يجب على 

يمكن أن . كما يجب أن يكون قرار الاسترداد صادر من الجهة المخولة بمنح الالتزام
، فإن تعين مدة معينة لا يعني أن تعمل به  مقرر لها يجب  نه حقترداد لأتقوم الإدارة بالاس

من ممارسة حق الإسترداد ولكن يعني أن تقوم الإدارة بتعويض للمتعاقد  الإدارةذلك منع 
  .معها إذا استردت المرفق

وهذا ما ذهب إليه أغلبية الفقهاء بإعتماد الإدارة لهذا النوع من الإسترداد في حين 
عن طريق النص عليه في العقد أما عن الاسترداد  إلاالبعض أنه لا يكون الاسترداد يرى 

بالإرادة   الإنفرادي للعقد الإاءفي  الإدارةفما هو إلا نتيجة لمسؤولية  ،الخارج عن العقد
أما النوع الثاني للاسترداد يتمثل في الإسترداد  ، منصوص عليه في العقديرغ للإدارةالمنفردة 

 .نص عليه العقد فاقي الذي يكون بناء على ماالإت

 الانفراديالاسترداد  -1

يعني أن الإدارة لها حق في إاء العقد بإرداا المنفردة دون حدوث خطأ من طرف 
العقد قبل المدة  بإاءالمفوض وعدم الإخلال بأحد الالتزامات المتفق عليها تقوم إدارة 

فوضة مع تعويض الملتزم عن المحددة من أجل تحقيق المصلحة العامة من قبل السلطة الم
  .ذلك

من الثابت أن للإدارة دائما حقا في إاء العقود الإدارية قبل النهاية الطبيعة المتفق 
 انتظارعليها بل وفقا لمصلحة العامة يتم إسترداد المرفق من قبيل الإدارة فقط، دون الحاجة 

  .رفق أصيل لا يمكنها التنازل عنهالمدة الرسمية فإن هذا الإدارة في إسترداد الم  اية
حيث أشارت الى  247- 15 الرئاسيمن المرسوم  73ما نصت عليه المادة  وهذا

يمكن للمصلحة المتعاقدة ، أثناء كل مراحل إبرام الصفقة   عندما يتعلق الأمر العام" :أنه
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لصفقة العمومية ولا يمكن المتعقدين أي   العمومية، إعلان إلغاء الإجراء أو المنح المؤقت
أو المنح المؤقت لصفقته  الإجراءروضهم أو في حال إلغاء تعويض في حال عدم اختيار ع

 .1العمومية
استخدام حق استرداد ولكن  إن تحديد مدة معينة للعقد لا يعني تحريم الإدارة من

  .2عن استرداد المرفق قبل انقضاء تلك المدة  بتعويض الملتزم الإدارةيعني التزام 

   يـالاسترداد الاتفاق -2
يكون بناء على عقد منصوص عليه کشرط جزئي أو بناء على رغبة الإدارة مع 

الملتزم في استرداد المرفق و إعلامه  أعذارإلى ضرورة  بالإضافةتحديد للتعويض مسبقا ، 
 3.مسبقا و يترتب على الإدارة في هذه الحالة بالتعويض للملتزم

   زامـالالت إسقاط - ثانيا 

لإنقضاء الالتزام ) غير الطبيعية(وسيلة من الوسائل الاستثنائية  بأنهيعرف الإسقاط 
بحيث يكون على حساب الملتزم نتيجة  هالتزاماتذلك عند عدم التزام المفوض له بتنفيذ 

الفادح ويسقط العقد بسبب عدم وفاء صاحب  الإهماللخطأ في إدارته للمرفق أو في حالة 
  .دارة مانحة الامتيازالمالية تجاه الإ هبالتزاماتالامتياز 

 إلى الإشارةتجدر  الإسقاطوحتى يتم صدور قرار  الخطأثبات إرتكابه لإإضافة  
التعاقدية وقد  تبالالتزاما الإخلالإرتكاب خطأ جسيم مع إثبات سوء نيته وتعمده في 

استغلال الحمامات المعدنية في المادة  كيفيةالمتضمن  41/  94نص عليه المرسوم التنفيذي 
يقرر الوالي عند إنقضاء المهلة المحددة وعند إمتثال صاحب الامتياز "فأشارت إلى أنه  39

                                                             
   .21مصجر سابق ص 15/247من المرسوم الرئاسي  73مادة  - 1
   .269محمود خلف الجبوري مرجع سابق ص  - 2

   .10مادة متضمن كيفية استغلال مياه الحمامات المعدنية المرجع السابق ص 94/41المرسوم التنفيذي  39مادة  -  3
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وهذا دون . للاعتذار وقف عملية المؤسسة مؤقتا إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة 
 " هبالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول ب الإخلال

   فسخ الالتزام -ثالثا

ينقضي عقد الامتياز بنهاية إستثنائية قبل إنتهاء مدة العقد وذلك في حالة فسخ 
فأنه ليس ) دفتر الشروط(الإمتياز نظرا لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في العقد 

عقوبة العقد  - بالضروري أن يرتكب الملتزم إحدى الأخطاء الجسيمة لذا لا تعتبر فسخ 
في العقد و لفسخ العقد عدة .تفرض على الملتزم وذلك لعدم تطبيقه لإلتزماته المتفق عليها

 :أنواع نذكر منها

  الفسخ الإتفاقي - 1

حيث يجب أن  199-18من المرسوم التنفيذي سنة 65وهو ما جاءت به المادة 
للإمتياز ويكون الإتفاق بين تتم فسخ الإلتزام المتفق بين الطرفين قبل إنقضاء الفترة الطبيعية 

وفي هذه الحالة يتولى الطرفين تحديد قيمة التعويض لصالح المفوض   السلطة المانحة والملتزم،
 .1له في الإتفاق التابع لتفويض المرفق

   الفسخ من جانب واحد - 2

بأن هذا  199- 18من المرسوم التنفيذي  64نستخلص من مضمون المادة  
تمده السلطة المكلفة عند الاقتضاء وللمحافظة على سير المرفق العام الأسلوب من الفسخ تع

 .وحماية النفع العام وهنا يتقرر على المفوض له تعيين تعويض
فتلجأ السلطة المكلفة بلفسخ من جهة واحدة وذلك في حالة القوة القاهرة مع 

 .العلم أنه يمكن للمفوض له الحصول على تعويض
                                                             

   .12ص ، مصدر سابق، 199-18التنفيذي من المرسوم  65المادة  -  1
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   :حالة القوة القاهرة  -أ

شروطها و االتزامايتم الفسخ في هذه الحالة بحكم القانون ويكون ذلك بوفرة 
من الإتفاقية النموذجية لإمتياز الطريق  03من الفقرة  12أكدت عليه المادة  وهذا ما

السريع بأنواع المشاكل الطبيعية الإستثنائية التي تحدث فجأة وغير متوقة من قبل ويصعب 
  .عليهامكافحتها والسيطرة 

وكل هذا خارج عن قوة وسيطرة  الأشغالفينتج عن ذلك إستحالة تطبيق كافة 
صاحب الإمتياز وعند توقف الأشغال ويصبح تنفيذ العقد أمر صعب بالنسبة للملتزم 

   .وبالتالي فإن الحاجة المرجوة من إبرام العقد تختفي وتضيع فينتهي العقد
التعاقدية محررة  مالتزاماوتصبح يستقل أطراف العقد بسبب القوة القاهرة و

التعاقدية وفي هذه الحالة تصبح الإدارة التي  ةبالمسؤوليويأخذ الملتزم الحرية مع عدم تقيده 
 .منحت الإمتياز جراء فسخ العقد ملزمة بدفع قيمة تعويضية للملتزم التي أتى ا

  . على المرفق العام مكان الإلتزام

  :ات الملتزموفحالة  -ب 

عن العقد  ،ني الجزائري فأن النتائج الناتجةالمد   من القانون 108إستنادا لنص المادة 
تذهب إلى المتعاقدين وورثتهم فعند وفاة أحد المتعاقدين لا يعني هذا إنقضاء أثار العقد إلا 

لم يتبين من طبيعة التعامل  ما"أن نفس النص حدد شرطاً لهذه الحالة وهو كما نصت عليه 
ويعني هذا أن طريقة التعامل ، "لأثر لا ينصرف إلى الخلف العام القانون أن هذا انص  أو

  . 1قد ترفض تنقل أثار العقد إلى الخلف العام
  
  

                                                             
  .من القانون المدني الجزائري مصدر سابق  108المادة  - 1 
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 : الفسخ القضائي - 3

من المحكمة المختصة ) حكم( يتم الوصول إلى الفسخ القضائي وذلك بصدور قرار 
بذلك ويتم ذلك بتوجه أحد طرفي العقد إلى طلب ويكون عند تقصير أحد المتعاقدين في 

 فيتنفيذ التزاماته المتفق عليها في العقد مسبقا، يلجأ الطرف الذي قام بالطلب المتمثل 
ددة مثل حالة الظروف الطارئة أو عند تعرض الملتزم إلى الفسخ القضائي في حالات مح

 .ظرف العجز المالي مما يستوجب مساعدته بتقديم مبالغ مالية وتكون دائمة
سيتوجب فيها الفسخ القضائي في حالة القوة القاهرة  التيما عن الحالات الأخرى    

فأي أمر يحدث   بحالة الحر، .....)، زلازلفيضانات( ظروف الطبيعية المفاجئةأو ال
  .لقضائيفجأة دون علم اتمع فهو خارج عن سيطرته فيتطلب الفسخ ا

فالإدارة المانحة للإمتياز لا تقوم بطلب الفسخ أحيانا لأا تمتلك سلطة كبيرة في    
السيطرة ومقاومة المتعاقد معها بتالي تستطيع فسخ العقد بسلطتها المنفردة وما سيتوجب 

  .لطرف المتعاقد معها بطلب الفسخ قبل توقيع عقوبتهعليها إلى إخبار ا
الذي يعين بعض الأوامر  10/03  انونمن الق 28وهذا ما أكدت عليه المادة  

يترتب على " والطرق الخاصة تشغيل الأراضي الفلاحية الخاصة بأملاك الدولة في قولها 
 -كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته يعانيه المحضر القضائي طبقا للقانون 

القانون ودفتر هذا    لأحكامإعذاره من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يتمثل 
  1.ةالشروط و التزاماته التعاقدي

  
  
 

                                                             
ة التابعة للأملاك الخاصة الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحي 03/10من القانون رقم  28المادة  -  1

  . 05ص،  2010   18في ، الصادرة  46عددر، .، جللدولة



  الجوانب الإجرائية لعقد الامتياز                 الفصل الثاني                                 
 

 73 

  : صور الفسخ القضائي/ أ

  : كون في حالتينيو  لفسخ القضائي يبطل من الملتزما   
  حالة إخلال الإدارة مانحه الإمتياز بالالتزامات التعاقدية  -

تأدية واجبها على التمام مع الملتزم وعدم تحقيق التزاماته المتفق عليها  مثل عدم 
 . تجاهه و هنا يستوجب على الطرف المظلوم بطلب الفسخ وإاء الرابطة التعاقدية

  :)الملتزم(في حالة حدوث أضرار تمس بصاحب الالتزام  -
 . 3.94/842مية عليه التعلي  وقد نصت"بسبب تقصير الإدارة في حقها في التعديل  

  الفسخ القضائي بطلب من الإدارة المانحة للامتياز) ب 

 التيالتعاقدية   وهنا يمكن للإدارة بطلب الفسخ نتيجة تقصير الملتزم في أداء التزاماته
 .تضمنها دفتر الشروط

 النهاية الطبيعية لعقد الامتياز :الثانيالفرع 

ينتهي عقد الامتياز كغيره من العقود الإدارية إما، بإنتهاء المدة في العقد حيث أن 
 مؤبد فهو بأي حال لا يعتبر أن الإدارة قد تخلت عن ذلك عقد الامتياز عقد مؤقت وغير

عقد وتحديد كل الشروط الواجب إتباعها   المرفق العام بل وصفته تحت الإستغلال بإبرام
  .سلامة العقار لضمان

المتعاقدة والملتزم فهنا يتحرر الملتزم من  الإدارةوبتالي عند اية المدة المقررة بين  
من اتخاذ حقوقه  طة العقدية ويتمكن كل واحد منهماوتفكك الراب تالتزاماكافة 
 . الكاملة

تنقسم النهاية الطبيعية لعقد الامتياز إلى اية تقتضي تنفيذ موضوع العقد واية 
  :الآتيبسبب انتهاء المدة المحددة وهذا ما سنتطرق إليه على النحو   إنقضاء  تتمثل في
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   موضوع العقد تنفيذاية عقد الامتياز بسبب  -أولا 
عقد الامتياز بطريقة عادية وذلك عند تطبيق موضوع العقد الذي يعقد   نقضيي

ارة دبالوفاء مع الإ فهن أطركمن أجله ، وقد ينتج عن ذلك عدة أثار قانونية بحيث يتم
دما نفتكون النهاية العادية لعقد الامتياز وع هالتزامات فةاز فعندما يطيق الملتزم كاية امتمانح

  . المتفق عليها في بنود العقد تالالتزامايقوم الشخص صاحب امتياز بتطبيق كافة 
عن منح الامتياز وهذا ما المكلفة والمسؤولة رقابتها بإعتبارها  الإدارةكما تمارس 

  .1يسمى بالنهاية الطبيعية لعقد الالتزام 
 سنة وذلك 33دة المحددة وهي بانقضاء الم تكونالنهاية الطبيعية لعقد الامتياز  فان

يمكن ديده مرة واحده و ،ديده حالة عدمفي .199/18من قانون  53المادة  حسب
  .  2ضةيطلب من السلطة المفو

 اية عقد الامتياز يسبب إنتهاء المدة -ثانيا

تنظيمات وشروط يبنى  وبتالي فهوله الإداريةيعتبر عقد الامتياز عقد من العقود    
عليها، فمن أهم شروطه أنه مقيد بعدة زمنية محددة من قبل الطرفين أثناء إبرام العقد بمنح 

  .القوانينالامتياز و يعتبر شرط المدة من أهم النصوص عليها في بعض 
الذي  199 -  18 التنفيذيالسابقة الذكر من المرسوم  53المادة  نصتحيث  

على تحديد مدة الامتياز أنه لا يمكن أن تفوق المدة القصوى  يتعلق بتفويض المرفق العام
ويكون تحديدها على أساس تقرير محلل لانجاز  ،سنة فقط كما سبق لنا القول 30للعقد 

العقد  لإبراممع مرعاة الطرق المتبعة 3استمارات مادية غير منصوص عليها في الاتفاقية 
  .الأصلي

                                                             
  .101محمد الصغير بعلي، العقود الادارية، مرجع سابق، ص  - 1
  .10سابق، صصدر ، م199-18من مرسوم تنفيذي  53دة الما - 2
  .، مصدر نفسه53المادة  - 3



  الجوانب الإجرائية لعقد الامتياز                 الفصل الثاني                                 
 

 75 

أن عقد  199- 18من المرسوم التنفيذي  3/53نستخلص من نص هذه المادة 
المتفق عليها بين الطرفين  الامتياز يكون لفترة زمنية مؤقته ويعنى هذا أنه عند إنتهاء المدة

  .ينتهي العقد ولم يمكن أن يكون أبديا بل لفترات مؤقتة
لإنقضاء العقد، فعند إنتهاء ) الطبيعي ( وبالتالي فإن اية المدة هي السبب العادي  
ددة والمؤكد عليها في دفتر الشروط وتتفكك الرابطة العقدية بين الإدارة والملتزم الفترة المح

  1. استرجاع المرفق العام التابع لها الامتيازيع الإدارة مانحة وهنا تستط
زاما جديدا من جديد بمنحها الت استرجعتهيمكن للإدارة إستغلال المرفق العام الذي 

بأن الممتلكات  129- 18 المصلحة العامة، فندرك من المرسوم التنفيذيمما يحقق لها النفع و
السلطة المانحة لكن بشرط إنتهاء اتفاقية التفويض ويكون  إلىالخاصة بالمرفق العام يتم نقلها 

  .ذلك عن طريق إتفاق الجهتين المتعاقدتين
، أما يطا بينهما ليتولى مسؤولية الجردوإن لم يتفق الطرفان فيستوجب تعیین وس

الة طوال تستعمل لصالح المرفق العام وتبقى على هذه الح لأا الأموالفيما يخص مضمون 
   .لالغالتنفيذ والإستمدة 

بحيث لا يمكن للمفوض له أن يستغل أموال وممتلكات التابعة للمرفق العام في 
أشياء أخرى خارج نطاق المرفق مع السيطرة ومعرفة إستغلال تلك الأموال وعدم التعسف 

  .2 ترتبت عليه قيمة تعويضية لصالح السلطة المفوضة وإلاأو التبذير للأموال 
 
 

                                                             
  .101محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص - 1
  .12، المصدر السابق، ص199-18من المرسوم التنفيذي رقم  68-67-66المواد  - 2



 

 

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  



 

 

  ةــالخاتم

يعد عقد الإمتياز من العقود الإدارية كونه له قيمة كبيرة وفعالة في تشجيع 
الإدارة وذلك بتزايد  مالإقتصادي للبلاد، حيث فتح هذا الأسلوب اال أماالاستثمار 

العروض حول إستغلال وإدارة المرفق العامة التابعة لها، كون أن المرفق العام يتمثل في كل 
معنوي أو طبيعي من أجل إشباع حاجيات عامة للجمهور مع  نشاط يقوم به شخص عام

  .تحقيق المصلحة العامة 
ولهذا تبنى المشرع أسلوب عقد الإمتياز وذلك لتزايد المتطلبات وحاجيات الأفراد 

وبإعتبار هذا الأسلوب هو الأسلوب الأنسب والناجح في  ،كل ما يخص حيام اليومية
  .بعة لدولة إدارة العقارات والممتلكات التا

ويتميز هذا الأخير عن العقود فهو يحمل صور خاصة وخصائص مختلفة عن العقود 
  .وغيرها  .…ل عقد التسيير والصفقات العموميةالمشاة له مث
تفويض المرفق عام كما نص عليه التشريع الجزائري في المرسوم لليعتبر آلية  كما

  .18/199والمرسوم التنفيذي  15/247الرئاسي 
أداة لتسهيل عمليات إنتاج وتبادل السلع  كذلك عقد الإمتياز في مجملهعتبر يو

وظهر عقد الإمتياز كخطوة أولى في فرنسا وبدأ بتطور في  ،والبضائع لتحقيق منفعة عامة
حيث تطور هذا العقد  ،لال مباشرةقالعديد من الدول من بينها الجزائر فقد تبنته بعد الإست

  .لتفويض المرفق العامحاليا وأصبح أسلوب في ا
ومن خلال ما درسناه سابقا نستنتج من الفصل الأول أن الجانب النظري لعقد  

الإمتياز يتمثل في إختيار صاحب الإمتياز وإجراءات المنافسة التي تكون قبل الإنعقاد مرورا 
عات كما أنه اإلى أن وصلنا أنه عقد تنتج عنه أثار ونز ،بكفيات إنعقاده خطوة بخطوة
).إستثنائية ( وقد ينتهي بنهاية غير طبيعية  ينتهي وفق اية طبيعية



 

 

  

  :جـالنتائ

  :يلي حسب ما تطرقنا له سابقا في دراسة هذا الموضوع توصلنا إلى عدة نتائج تتمثل فيما

أثناء المرحلة الأولى من  الكلاسيكيعدم إهتمام المشرع الجزائري بعقد الإمتياز  -
من خلال  لاحقا به مما أدى إلى تطور هذا الأخير وجعل المشرع يعترف ،ظهوره
الذي  18/199 التنفيذي رقم رسوموالم 15/9247 الرئاسي رقم رسومالمإصدار 

 .يتعلق بتفويضات المرفق العام 
 .لزمين مما يصعب عليهم الإستثماروجود عقود إمتياز غالية على الم -
 .العام وفق الرقابة على المفوض لهالمرفق تفصل الإدارة في الهروب من تنظيم  -
 .غياب الظروف الملائمة للإستثمار  -
 .تخلي الإدارة عن مسؤوليتها في بعض الأحيان عدم القيام برقابة المرفق المفوض  -

  ـات الإقتراح -

  :ما يلي علينا وضع التوصيات التي تمثل فيبعد كل هذه النتائج إستوجب 
على عقد الإمتياز في الجزائر مثل العديد من الدول ضرورة نص الدستور الجزائري  -

 .الأخرى 
 .ضرورة توجيه دراسة ميدانية تسبق إبرام العقد -
من الأفضل وجود عقود إمتياز قليلة التكلفة لكي لا يكون عبئ على الملتزمين  -

 .ولضمان نجاح تسير المرفق وتحقيق الصالح العام 
 .ام فرض الرقابة الخاصة لحسن سير المرفق الع -
.الدعم الموجه للشباب إدراج عقود الإمتياز ضمن مشاريع  -



 

 

  
 

 .البحث والإكثار من المواد التي تنص على هذه العقود  -
 .ستثمار الظروف الملائمة للإتوفير  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

  

  





 

 

  قائمة المصادر والمراجع

  :باللغة العربية*  

  : قائمة المصادر

  القرآن الكريم

  :القوانين، الأوامر_ أولا

  :القوانين -أ

 19صادر في  30ح عدد .ج.ر.جويلية يتعلق بالمياه ج 16مؤرخ  17-83قانون  -
ج .ج.ر.ح 1996مؤرخ يونيو  13- 96معدل ومتمم بموجب الأمر  1983جويلية 

  .2005ديسمبر  04في ، الصادرة  60عدد 
مؤرخ  09-08معدل ومتهم لقانون  2022يوليو  12مؤرخ في  13- 22قانون  -

 21ن قانون الاجراءات المدنية والإدارية جريدة رسمية يتضم 2008فبراير سنة  25
  . 23/04/2008مؤرخة في 

الذي يحدد شروط إستغلال الأراضي التابعة  2010أوت  15المؤرخ  10/03قانون  -
  .2010أوت  20الصادرة  46للأملاك الخاصة لدولة الجريدة الرسمية العدد 

المعدل  2008جويلية سنة  20المؤرخ المتضمن قانون الأملاك الوطنية  14-08قانون  -
 ، الصادرة44دد عج، .ج.ر.، ج1990ديسمبر  01المؤرخ  30- 90نون والمتمم لقا

  . 2008في 
الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  03/10القانون رقم  -

  .  2010   18المؤرخة في  ،46عدد ر،.، جللأملاك الخاصة للدولة 
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يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011جويلية سنة  18المؤرخ في  11/11قانون  -
  .2011، لسنة 40العدد  ر،.، ج 2011

، 2005-09-04في ة ، صادر60، العدد ر.جمتعلق بالمياه،  12-05قانون رقم  -
  .2008-01-23مؤرخ في  08/03معدل ومتمم لقانون 

 12عددر، .، جمتعلق بالولاية  2012فيفري  21المؤرخ في  ،07/12قانون رقم  -
 .2012فيفري  29الصادرة في 

 17-83المعدل والمتمم للقانون  4/8/2005المؤرخ في  12-05القانون رقم  -
  .2005، لسنة 06ج، عدد .ج.ر.المتضمن قانون المياه، ج

  :الأوامر -ب

، الصادر في 43، العدد ر.ج، يتعلق بالمنافسة، 2003- 17- 19مؤرخ  03-03أمر  -
. ، ج2008- 06-25المؤرخ  12-08المعدل والمتمم للقانون رقم  2003- 07- 20

   .2008- 07-02،الصادر  36الرسمية، العدد 

  :المراسيم الرئاسية، التنفيذية -ثانيا

   :المراسيم الرئاسية -أ

، يضمن قانون الصفقات 2015سبتمبر  16المؤرخ  247-15المرسوم رئاسي  -
سبتمبر  20، الصادرة في 50ج، عدد .ج.ر.العمومية وتفويضات المرفق العام، ج

2015.  
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  :المراسيم التنفيذية -ب

يحدد شروط وكيفيات منح  2009ماي  02مؤرخ في  152-09المرسوم التنفيذي  -
 ر،.ج، والموجهة لأنجاز مشاريع إسثماريةالأمتياز على الاراضي التابعة للأملاك الدولة 

  .27العدد 
متضمن تعريف مياه  ،1994جانفي  29المؤرخ في  41-94المرسوم التنفيذي رقم  -
  .1994، لسنة 07العدد  ر،.ج ،مات المعدنية وتنظيم حمايتها وإستعمالها وإستغلالهاماالح
، يحدد شروط وكيفيات منح الأمتياز على الأراضي 152-09 رقممرسوم تنفيذي  -

في التابعة الأملاك الخاصة لدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية مؤرخ 
  .2009، لسنة 27، العدد ر.ج، 02/05/2009

يحدد شروط منح الامتياز من  21/11/2004مؤرخ  373-04مرسوم تنفيذي  -
 .2004- 11- 24الصادر  75ريدة الرسمية العدد أجل إنشاء مؤسسة تربية المائيات ج

الذي يتضمن المصادقة  09/02/2008المؤرخ في  08/54المرسوم التنفيذي رقم  -
عللى الشروط النموذجي لتسيير الامتياز للخدمة العمومية لتزويد بمياه الشرب ونظام 

   .2008جوان  13المؤرخة في ، 08عددر، .، جالخدمة المتعلق به 
الذي ينص كيفيات تحديد  1989يناير سنة  15المؤرخ في  01-89التنفيذي  المرسوم -

، العدد ر.ج ،دفاتر الشروط المتعلق للأمتياز في إحتكار الدولة لتجارة الخارجية للجريدة
  .1989، سنة 3
يتعلق بمنح إمتياز  1994أكتوبر سنة  17المؤرخ في  322-94المرسوم التنفيذي رقم  -

، لسنة 67العدد  ر،.ج، في المناطق خاصة في إطار الترقيةية الواقعة اراضي أملاك الوطن
1994. 
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المرفق  تفويضيتضمن  ،2018أوت  2المؤرخ في  199-18 رقم تنفيذيالالمرسوم  -
 .2018ماي  5، الصادرة في 48ج، عدد .ج.ر.، جالعام

عن طريق المتضمن منح الدولة للبلديات  1968المؤرخ في  16-68المرسوم التنفيذي  -
لسنة ، 8ر عدد .ج مناطقها، في الواقعة الرياضية المنشآت بعض الامتياز حق استغلال

1968.  
 للبلديات الممنوح بالامتياز المتعلق 17/03/1967المؤرخ في  53-67المرسوم  -

  .1967، لسنة 26 عدد ر،.ج السينمائي، التجارية، العرض المحلات لاستغلال
 دفتر على الموافقة ، المتضمن29/10/1985 المؤرخ في  260-85المرسوم رقم  -

 المسقية المساحات في الري تجهيزات تسيير في بمنح الامتيازات المتعلق النموذجي الشروط
 .1985، لسنة 45عدد  ر،.ج وصيانتها، واستغلالها

 الطرق امتيازات بمنح ، المتعلق18/09/1996المؤرخ في  96/308المرسوم رقم  -

  .55عدد  ر،.ج السريعة،

  التعليمات والقرارات الوزارية -ثالثا

صادرة عن وزير  07/09/1994مؤرخة في  842-03-94التعليمية الوزارية رقم  -
  . 07- 08الداخلية وجماعات المحلية بعنوان امتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها من 

الذي يحدد دفتر الشروط النموذجي  1998نوفمبر  18خ القرار الوزاري المشترك المؤر -
لسنة  ،21عدد ر، ,، جلمنح امتياز إستغلال الخدمات العمومية لتزويد ماء الشرب 

1999.  
مارس 29مؤرخة في  ،21العدد ر، .ج ،1998نوفمبر 18القرار الوزاري المؤرخ في  -

1999.   
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  النماذج -خامسا

نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح الإمتياز عن طريق  -
إلتزام بقطع الأردنية التابعة للأملاك الخاصة لدولة والموجهة لأنجاز مشاريع إستثمارية 

  .06/05/2009مؤرخ  27، العدد ر.ج

  المعاجم والقواميس - سادسا

 معجم الجديد القاموس يحي، حاج بن الجيلالي البليش، بلحسن هادية، بن علي -
  .1983ديسمبر،  الرابعة، الطبعة الجزائر، والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة عربي،

 لبنان، -بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار المحيط، القاموس أبادي، الفيروز -

 .2010الطبعة 

  :قائمة المراجع * 

  :الكتب -أولا 

الد  ،الجزء السابع ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الصنهوريأحمد عبد الرزاق  -

   . 2004 سنة ،الاسكندارية ،منشأة المعارف ،الاول

الكتاب الثاني نظرية المرفق العام وأعمال ( ، مبادئ القانون الإداري سليمان الطماوي -

  .1979مصر ،  ،، دار الفكر العربي10ط) الإدارة العامة 

، دار الفكر الجامعي، مصر ،ة لعقود البوتالطبيعة القانوين ،النهجيعصام احمد  -

2014.  
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، عمان، الأردن، علي خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، دار النشر والتوزيع -

2003.  

جسور لنشر  ،طبعة معدلة ،الطبعة الثانية ،الوجيز في القانون الاداري ،عمار بوضياف -

  . ن.س.، دالجزائر ،وتوزيع

، ديوان المطبوعات النشاط الإداري، الجزء الثاني -  ، القانون الإداريعمار عوابدي -

  .2000، يع، الجزائرالجامعية لنشر والتوز

معيار العقد الإداري سلطات المصلحة المتعاقدة ( ،جد راغب الحلو العقود الإداريةما -

  .2015 ،دار الجامعة الجديدة لنشر والتوزيع ،)أنواع العقود الإدارية

، دار الفكر الجامعي محمد أحمد إبراهيم السلماني، الوسيط في شرح القانون الإداري -

  .م 2017، ، الإسكنديريةشارع سوتيرة 30

القرارات والعقود الإدارية، دار العلوم لنشر والتوزيع، حجار،  ،محمد الصغير بعلي -

  .2017، عنابة

ة لنشر والتوزيع، عمان، ، الوسيط في القانون الإداري، دار الثقافعلي الخلايلية محمد -

  .ن.س.، دالأردن

، دار الفكر العربي لنشر والتوزيع ، 01، الطبعة محمود عاطف البنة، العقود الإدارية -

  .2007مصر ، 
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قوقية الحلبي ، منشورات الح1مروان محي الدين القطب، طرق خصصه المرافق العامة، ط -

  .2009، نشر والتوزيع، لبنانلل

الجامعة الجديدة، ، الوسيط في القانون الإداري، دار مصطفى ابو يزيد -

  .ن.س.د،الإسكنديرية

، ديوان لمؤسسات الإدارية الطبعة الثالثة، محاضرات في ا)ترجمة محمد صاصيلا(احمد محيو  -

 .1985الجزائر ،  ،المطبوعات الجامعية

 البيضاء، دار بلقيس، دار طبعة الجديدة، والتحولات عام مرفق تسيير نادية، ظريفي -

 . 2010 سنة الجزائر،

 . 1983 ط  مصر، العربي، الكتاب دار الإداري، القانون زيد، أبو مصطفى -

 الطبعة سطيف، والتوزيع، لنشر اد دار طبعة الإداري، القانون في الوجيز لباد، ناصر -

  2010الرابعة، 

 حلبي منشورات وخصخصة العامة المؤسسة العامة، المرافق إدارة طرق جابر، حيدر وليد -

  2009الأولى، الطبعة الحقوقية
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  :الجامعية لرسائلالمذكرات وا ثانيا

قواوي بن سليمان، منح حق الامتياز على العقارات التابعة للدولة، مذكرة لنيل شهادة  -
  .2017/2018، 01الحقوق، جامعة الجزائر الماجستير في العلوم، تخصص قانون، كلية 

المتعلق بامتياز المرافق  842/03التعليق على التعليمة الوزارية رقم  ،مباركي راضية -
 .2001/2002 ،الجزائر ،جامعة ،،كلية الحقوقيررسالة ماجست، العمومية

 ، تخصصبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، مذكرة مكملة من متطلبن يحياوي سارة -
، ق والعلوم السياسية، قسم الحقوققانون إداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقو

2012-2013.  

  القضائية والمقالات العلمية الات -ثالثا

  .2004مارس  09 ة فيالصادر ،لة مجلس الدولة الجزائريمج -

نصر عبد الوهاب رجب الزرو؛ حامد محمود حسن عصافره، النظام القانوني لعقد  -
، 01، العدد 04امتياز المرافق العامة، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، الد 

  .2020السنة 

  :باللغة الفرنسية* 

- LES OUVRAGES : 

André de laubadère, Traité de droit administratif, volume 2, édition 

11, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1990. 

- Zouaimia Rachid, la délégation de service public (au profil des 

personnes privées), édition belkisse, alger, 2012. 
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  الملخص
عبء التسيير على  يلعب عقد الامتياز دورا فعالا ومزدوجاً من خلال تخفيف

جهة أخرى، كما أصبح هذا  الاحتياجات العامة للجمهور من وتلبية جهة،من الدولة
الخاص في تسيير المرافق العامة  فعالة تلجأ إليها الإدارة لإشراك القطاع كالية الأسلوب

عالية في  جودة على لخاص والخبرات الأجنبية، وللحصولللاستفادة من مهارات القطاع ا
  .تلبية رغبات الأفراد والمنتفعين من جهة أخرى

ساسي في التشريع الجزائري ينظم هذا الأسلوب أو ونستنتج أنه لا يوجد قانون أ
بعثرة، تشمل الحقوق ينظم بمجموعة من النصوص القانونية الم هذا النوع من العقود، لكن

  .أجل تحقيق المصلحة العامة من والالتزامات
عقد الامتياز، الاحتياجات العامة، المرفق العام، القطاع الخاص،  :فتاحيةالمكلمات ال

  .المنتفعين
Abstract 

The concession contract plays an effective and duplicative role by 

easing the burden of operating on the State and addressing the public's 

overall needs. This method has also become an effective agency for 

management to engage the private sector in running public utilities to take 

advantage of the skills of the private sector and foreign expertise, and to 

obtain high quality in meeting the wishes of individuals and beneficiaries. 

We conclude that there is no basic law in Algerian legislation 

governing this method or type of contract, but it is regulated by a series of 

scattered legal texts, including rights and obligations in the public 

interest. 

Keywords: Concession contract, general needs, public annex, private 

sector, beneficiaries. 


